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 لجنة القانون الدولي
 الدورة الستون

ــار ٥جنيـــف،  ــايو /أيـ ــ/حزيـــران ٦ -مـ  هـيونيـ
 ٢٠٠٨أغسطس /آب ٨ -يوليه /تموز ٧و 

 
تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا التاســـعة والخمـــسين     

)٢٠٠٧( 
 

موجز مواضيعي أعدته الأمانة العامـة للمناقـشة الـتي جـرت في اللجنـة الـسادسة                
 عامة خلال دورتها الثانية والستينللجمعية ال

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٧-١
.موجز مواضيعي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٨٤٨-٥

.التحفظات على المعاهدات -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠٨-٥
.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٧٨-٥
.التعليقات على مشروع المبادئ التوجيهية - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠١٠-١٨
.ية إبداء الاعتراضات حر-٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )أ(    . . . . . . . . . .١٩١٠-١٨
.الاعتراضمقدم  -٥-٦-٢المبدأ التوجيهي  )ب(    . . . . . . . . . . . . . .٢٠١١
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٨-٦-٢  الـشكل الكتـابي والمبـدأ التـوجيهي        - ٧-٦-٢المبدأ التـوجيهي     )ج(   
. حيز التنفيذ       المعاهدة   دخول    الإعراب عن نية الاعتراض على                  . . . . . .٢١١١

.التعليل - ١٠-٦-٢المبدأ التوجيهي  )د(    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣١١-٢٢
 عــدم اشــتراط تأكيــد اعتــراض أبــدي قبــل- ١٢-٦-٢المبــدأ التــوجيهي  )هـ(   

.الإعراب عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١١-٢٤
.عتراضالاإبداء مهلة  - ١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )و(    . . . . . . . . . .٢٦١٢
.عتراضالاإبداء مهلة  - ١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )ز(    . . . . . . . . . .٢٨١٢-٢٧
.الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢دأ التوجيهي المب )ح(    . . . . . . . . . . . .٢٩١٢
. أثر سحب الاعتراض٤-٧-٢المبدأ التوجيهي  )ط(    . . . . . . . . . . . . .٣٠١٢
. منع تشديد الاعتراض على تحفظ٩-٧-٢المبدأ التوجيهي  )ي(    . . . . . .٣١١٣
 القبــول الــضمني لــتحفظ يــستلزم قبــول الــدول٢-٨-٢المبــدأ التــوجيهي  )ك(   

.ى له بالإجماع        والمنظمات الدولية الأخر           . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١٣-٣٢
٣٤١٣  الجهاز المختص بقبول تحفظ على وثيقة منشئة٩-٨-٢المبدأ التوجيهي  )ل(   
 حق أعضاء منظمة دولية في قبول تحفـظ علـى١١-٨-٢المبدأ التوجيهي    )م(   

.منشئة   وثيقة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥١٣
ــوجيهي   )ن(    ــدأ الت ــدة٥-١-٣المب ــع موضــوع المعاه ــتحفظ م ــق ال ــدم تواف  ع

.منها   الغرض  و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٤-٣٦
. تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها٦-١-٣المبدأ التوجيهي  )س(    . . . .٣٩١٤-٣٨
. التحفظات الغامضة أو العامة٧-١-٣المبدأ التوجيهي  )ع(    . . . . . . . .٤٣١٤-٤٠
. التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية٨-١-٣المبدأ التوجيهي  )ف(    . .٤٤١٥
. التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة٩-١-٣المبدأ التوجيهي  )ص(    . . . . . . .٤٥١٥
 التحفظـات علـى نـصوص تتعلـق بحقـوق غـير١٠-١-٣المبدأ التـوجيهي     )ق(   

.للانتقاص     قابلة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦١٥
. التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي١١-١-٣المبدأ التوجيهي  )ر(    . . .٤٨١٥-٤٧
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ات العامـــــةظـــــات علـــــى المعاهـــــد  التحف١٢-١-٣المبـــــدأ التـــــوجيهي  )ش(   
.الإنسان    لحقوق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠١٥-٤٩

 التحفظــات علــى نــصوص في المعاهــدة تتعلــق١٣-١-٣المبــدأ التــوجيهي  )ت(   
.بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة                    . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٦-٥١

.أثر التحفظات المحظورة أو غير الصحيحة - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠١٦-٥٣
.الموارد الطبيعية المشتركة -بـــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣١٨-٦١

.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٢١٨-٦١
ون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة        تعليقات محددة على مـشاريع المـواد بـشأن قـان           - ٢  

.للحدود    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٨٢٢-٧٣
.العنوان )أ(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٣٢٢
.النطاق - ١مشروع المادة  )ب(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤٢٢
.سيادة دول طبقة المياه الجوفية - ٣مشروع المادة  )ج(    . . . . . . . . . . .٧٥٢٢
.الانتفاع المنصف والمعقول - ٤وع المادة مشر )د(    . . . . . . . . . . . . .٧٦٢٢
.العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول - ٥مشروع المادة  )هـ(    . .٧٧٢٣
الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شـأن لـدول طبقـة - ٦مشروع المادة    )و(   

.المياه الجوفية الأخرى          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٢٣
.العام بالتعاونالالتزام  - ٧مشروع المادة  )ز(    . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩٢٣
التبادل المنتظم للبيانات والمعلومـات، ومـشروع المـادة - ٨مشروع المادة    )ح(   

. حماية النظم الإيكولوجية وصونها - ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٢٤
.مناطق التغذية والتصريف - ١٠مشروع المادة  )ط(    . . . . . . . . . . . .٨١٢٤
.منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه - ١١مشروع المادة  )ي(    . . . . . . .٨٢٢٤
.الرصد - ١٢مشروع المادة  )ك(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣٢٤
.الإدارة - ١٣مشروع المادة  )ل(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤٢٥
.الأنشطة المزمع القيام بها - ١٤مشروع المادة  )م(    . . . . . . . . . . . . .٨٥٢٥
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.حالات الطوارئ - ١٦مشروع المادة  )ن(    . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٢٥
الأمــن وأالبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالــدفاع     - ١٨مــشروع المــادة   )س(   

.الوطنيين    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٧٢٥
.الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية - ١٩مشروع المادة  )ع(    . . . . .٨٨٢٦
.الشكل النهائي - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٣٢٦-٨٩

.طرد الأجانب -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٢١٢٧-٩٤
.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٩٦٢٧-٩٤
.نطاق الموضوع - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠٣٢٧-٩٧
.الاختصاص الشخصيالنطاق حسب  )أ(    . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١٢٧-٩٧
.النطاق حسب الاختصاص الموضوعي )ب(    . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣٢٨-١٠٢
.التعاريف - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠٨٢٩-١٠٤
.عليهالواردة الحق في الطرد والقيود  - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٢٩-١٠٩
.طرد المواطنين - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١١٣٣٠-١١٢
.اللاجئون وعديمو الجنسية - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٣٠-١١٤
.الطرد الجماعي - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٢١٣١-١١٨

.آثار التراعات المسلحة على المعاهدات -دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣٣٢-١٢٢
.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٢٢٣٢
. مشاريع الموادنطاق -١مشروع المادة  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤٣٢-١٢٣
.المصطلحاتاستخدام  - ٢مشروع المادة  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧٣٣-١٢٥
.الإنهاء أو التعليق غير التلقائي - ٣مشروع المادة  - ٤   . . . . . . . . . . . . . .١٢٩٣٤-١٢٨
 دلائـل قابليـة المعاهـدات للإنهـاء أو التعليـق في حالـة الـتراع- ٤مشروع المـادة     - ٥  

.المسلح   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٣١٣٤-١٣٠
 المعاهـدات، ومـشروع المـادةنفـاذ  الأحكام الـصريحة بـشأن       - ٥روع المادة   مش - ٦  

. التراع المسلح     وقت    إبرام المعاهدات        -  مكررا   ٥ . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢٣٥
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. التراع المسلحالمنطبق وقت القانون -  مكررا٦المادة  - ٧   . . . . . . . . . . . .١٣٤٣٥-١٣٣
نفــاذ المعاهــدات بنــاء علــى المــؤدى الــضروري لموضــوعها - ٧مــشروع المــادة  - ٨  

.وغرضها     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٣٨٣٥-١٣٥
.التعليق أو الإنهاءطريقة  - ٨مشروع المادة  - ٩   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩٣٦
.المعاهدات المعلقة استئناف – ٩مشروع المادة  -١٠   . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠٣٦
ــدفاع الفــردي أو الجمــاعي عــن- ١٠ع المــادة مــشرو -١١   ــر ممارســة الحــق في ال  أث

. قرارات مجلس الأمن         -  ١١النفس على معاهدة، ومشروع المادة                 . . . . . .١٤٢٣٦-١٤١
ــادة   -١٢   ــة بو - ١٢مــشروع الم ــدول الثالث ــدة، ومــشروع مركــز ال صــفها دولا محاي

إحيــــاء - ١٤التعليــــق، ومــــشروع المــــادة  وأحــــالات الإنهــــاء  - ١٣ المــــادة
.المعلقة  المعاهدات المنتهية أو         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣٣٧

.مسؤولية المنظمات الدولية -هــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠٣٧-١٤٤
.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٤٧٣٧-١٤٤
 مــضمون المــسؤولية- الثــاني بالبــاب تتعلــقتعليقــات عــن مــشاريع مــواد محــددة  - ٢  

.الدولية لمنظمة دولية         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨٣٨-١٤٨
.دئ عامة مبا- الفصل الأول )أ(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨٣٨
. عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة– ٣٥مشروع المادة  )ب(    . . . . . .١٤٩٣٨
. نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب- ٣٦مشروع المادة  )ج(    . .١٥٠٣٩
. جبر الضرر- الفصل الثاني )د(    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١٣٩
.م بالجبر ضمان الأداء الفعال للالتزا- ٤٣مشروع المادة  )هـ(    . . . . . . . .١٥٦٣٩-١٥٢
ــتي تفرضــها لتزامــات الجــسيم بالا الإخــلال -الفــصل الثالــث   )و(    ــدال  القواع

.الدولي   من القواعد العامة للقانون          الآمرة    . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨٤٠-١٥٧
التعليقات على الأسئلة المحددة التي طرحتها اللجنة بشأن الموضـوع علـى النحـو - ٣  

.) ٢٠٠٧( لجنة    الوارد في الفصل الثالث من تقرير ال               . . . . . . . . . . . . .١٦٠٤٠-١٥٩
.)aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  -واو   . . . . . . . . . . . . . .١٧٣٤١-١٦١

.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٦٣٤١-١٦١
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.الطابع العرفي للالتزام - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤٤١
.الجرائم المشمولة بالالتزام - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٥٤٢
.نطاق الالتزام ومحتواه - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨٤٢-١٦٦
.عالميةالعلاقة بالولاية القضائية ال - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٠٤٣-١٦٩
.تسليم المشتبه فيهم للمحاكم الجنائية الدولية - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١٤٣
.الذي اقترحه المقرر الخاص ١مشروع المادة  - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢٤٣
.النتائج النهائية لأعمال اللجنة - ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٣٤٤

.قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى - زاي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٤٤٤-١٧٤
 
 



A/CN.4/588  
 

08-21866 7 
 

 مقدمة  
ستها العامــة الثالثــة المعقــودة قــررت الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثانيــة والــستين، في جلــ - ١
 بنـاء علـى توصـية المكتـب، البنـد           ،، أن تدرج في جـدول أعمالهـا       ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ٢١ في

تحيلــه إلى  وأن “مــال دورتهــا التاســعة والخمــسينعتقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أ ”المعنــون 
 .للجنة السادسةا
المعقـودة في    ٢٨ و ٢٦إلى   ١٨الـسادسة في البنـد في جلـساتها مـن            وقد نظرت اللجنة   - ٢

 / الثـــانيتـــشرين ١٩ و ٦ و ٥ و ٢ و ١وفي أكتـــوبر / الأولتـــشرين ٣١ إلى ٢٩الفتـــرة مـــن 
 تقريـر   وقـد عـرض رئـيس لجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا التاسـعة والخمـسين                  . ٢٠٠٧نوفمبر  
ــامن والعاشـــر في الجلـــسة    : )١(اللجنـــة الفـــصول مـــن الأول إلى الثالـــث ومـــن الـــسادس إلى الثـ
ــشرين ٢٩المعقــودة في  ١٨ ــوبر/ الأولت ــسة   ؛ والفــصول الراأكت ــع والخــامس والتاســع في الجل ب
 تـــــشرين ١٩المعقـــــودة في  ٢٨وفي الجلـــــسة . نـــــوفمبر/ الثـــــانيتـــــشرين ١المعقـــــودة في  ٢٢
تقريـر لجنـة    ” المعنـون    A/C.6/62/L.18مدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار        ، اعت نوفمبر/الثاني

واعتمـدت الجمعيـة العامـة مـشروع        . “ التاسـعة والخمـسين    القانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا        
بوصـفه   ٢٠٠٧ديـسمبر   / الأول كـانون  ٦القرار في جلستها العامة الثانية والـستين المعقـودة في           

 .٦٢/٦٦القرار 
، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام أن يعــد   ٦٢/٦٦ مــن القــرار ٢٧ في الفقــرة - ٣

ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة التي أجريت بـشأن تقريـر اللجنـة في الـدورة الثانيـة والـستين                   
 .وقد أعدت الأمانة العامة هذا الموجز المواضيعي امتثالا لذلك الطلب. للجمعية

 - التحفظــات علــى المعاهــدات؛ وبــاء    -ألــف : وتتــألف الوثيقــة مــن ســبعة أقــسام     - ٤
ــوارد ــيم   المـ ــشتركة؛ وجـ ــة المـ ــب؛ ودال  -الطبيعيـ ــرد الأجانـ ــسلحة  - طـ ــات المـ ــار المنازعـ  آثـ
  الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة   - مـسؤولية المنظمـات الدوليـة؛ و واو       -المعاهدات؛ وهـاء     على

(aut dedere aut judicare)  جات الأخرى للجنةوالاستنتاالقرارات  -؛ و زاي. 
 

__________ 
 .(A/62/10) ١٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم للجمعية الوثائق الرسمية  )١( 
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 وجز مواضيعيم
 

 التحفظات على المعاهدات -ألف  
 ملاحظات عامة - ١ 

أكدت الوفود على أنها تعطي قيمة كبيرة للموضوع وعلى أن نظر اللجنـة في المـسائل                 - ٥
المتعلقة بإبداء القبول والاعتراض وسحبهما والإجـراءات المتعلقـة بقبـول التحفظـات وشـرحها               

المعاهـدة قـد ألقيـا الـضوء علـى      “ غرض ومقـصد ”وجيهية المتصلة بمختلف جوانب    للمبادئ الت 
وأوضـحت الوفـود أنهـا تتطلـع إلى تنـاول اللجنـة لمـسألة الآثـار الـتي                   . عدة مسائل إجرائية هامة   

وفي الوقـت نفـسه   . تترتب على التحفظات التي تعتبر متعارضـة مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها        
غي أن يكون في شكل واضح وموجز وأنـه ينبغـي للجنـة ألا تـسرف                ذُكر أن دليل الممارسة ينب    

كــذلك أشــير إلى أن التعليقــات الــتي يــتم إبــداؤها في . الــشروحفي إيــراد التفاصــيل وخاصــة في 
اجتماع اللجنة مع خبراء حقوق الإنسان تكون مفيدة بالنسبة لبحث آثار التحفظـات اللاغيـة               

وأعربـت  . لدولـة المتحفظـة والـدول المتعاقـدة الأخـرى         والباطلة علـى العلاقـات التعاهديـة بـين ا         
بعض الوفود عن تأييدها لحوار التحفظات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يـساعد مـساعدة كـبيرة في                  

 .توضيح الوضع القانوني فيما يتعلق بالتحفظات وعلاقاتها بمعاهدة معينة
صلة بقبـــول عـــن تأييـــدها للمبـــادئ التوجيهيـــة المت ـــكـــذلك أعربـــت بعـــض الوفـــود و - ٦

التحفظــات وإن كانــت قــد ذكــرت أنــه لا يلــزم المبالغــة في الأهميــة المعطــاة للتمييــز بــين القبــول 
 .الضمني والقبول الصريح

هيئـات   مثـل (ن أنـه قـد يجـوز لأطـراف ثالثـة      وأعربت بعض الوفود عن قلقها لما قيل م     - ٧
هـذه الأطـراف قـد      تكـون     لا مـا أن تبدي اعتراضات، وخاصة حين    ) حقوق الإنسان معاهدات  

 .الوثائق المنشئة لهامنحت صلاحية القيام بذلك في 
كذلك أبدي رأي مؤداه أن إبداء التحفظات يمكن تناوله أيضا على أساس كـل حالـة                 - ٨

تقـوم الدولـة الـتي     واقتـرح أن . اءعلى حدة، مع مراعاة المبادئ والاعتبارات العملية علـى الـسو      
بإبـداء أسـباب اعتراضـاتها الـتي ينبغـي ألا تتعـارض مـع               تعترض علـى تحفـظ أبدتـه دولـة أخـرى            

 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩المادة 
، وخاصـة الاعتراضـات المتعلقـة       لأجـل أن الاعتراضات ينبغي ألا تخـضع       كذلك  ذُكر  و - ٩

، وأن الاعتراضـات المتعلقـة بالاتـساق مـع غـرض            والغـرض منـها   المعاهـدة   موضوع  مع  بالتوافق  
) ٥ (٢٠الـواردة في المـادة   للآجـال  دة ومقصدها علـى وجـه الخـصوص ينبغـي ألا تخـضع           المعاه

يتعلق بحكمة إنـشاء نظـام واحـد لقبـول            وتم الإعراب عن بعض الشكوك فيما      .من اتفاقية فيينا  
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ــة المقترحــة في   . التحفظــات والاعتــراض عليهــا  وأبــدي رأي مــؤداه أن بعــض المبــادئ التوجيهي
ينبغــي  A/CN.4/584) و (A/CN.4/574والثــاني عــشر للمقــرر الخــاص  التقريــرين الحــادي عــشر 

 .تنطبق إلا على التحفظات التي تثبت صحتها ألا
وشددت عدة وفود على أن وجود مبـادئ توجيهيـة شـاملة مـن شـأنه أن يـثني الـدول                      - ١٠

تبــدي الدولــة  الإعــراب عــن رأي مــؤداه أنــه حــين لا وتم . عــن إبــداء تحفظــات غــير صــحيحة 
فمثـل هـذا الـسحب    . ا على تحفظ ما فإنه لا يجوز لها أن تسحب قبولها في وقت لاحـق              اعتراض

 .القانونيللوثوق يمكن أن يكون فيه تهديد 
أن التحفظــات المتــأخرة مــا زالــت مــصدر قلــق وأنــه لا ينبغــي اعتبارهــا كــذلك ذكـر  و - ١١

 . تحفظات صحيحة لمجرد أنه لم تعترض عليها أية دولة
الوفود أن توجـه عنايـة خاصـة إلى حالـة المعاهـدات الـتي يكـون عـدد                   واقترحت بعض    - ١٢

وذكر على وجه الخصوص أنـه      . المشتركين فيها محدودا وإلى أثر التحفظات في مثل هذه الحالة         
 .سيكون من المفيد أن يحدد بشكل أوضح وضع التحفظات على المعاهدات الثنائية

وقيل إن مـن حـق الجهـة        . طبيعة المعاهدة وذكر أن آثار الاعتراضات تختلف باختلاف        - ١٣
صاحبة الاعتراض أن تعارض في بدء سريان المعاهدة بينها وبين الدولـة المتحفظـة ولكـن ينبغـي               

وذكــر أن الدولــة الــتي تعتــرض علــى تحفــظ مــن . لهــا أن تعــبر بوضــوح عــن عزمهــا علــى ذلــك
 نــصوص ة المتحفظــة أيالتحفظــات لا ينبغــي لهــا أن تــستبعد مــن علاقاتهــا التعاهديــة مــع الدولــ

 “فـوق الأقـصى   ”الأثـر   وتم الإعراب عن رأي مؤداه أن الأثـر المتوسـط أو            . تتصل بالتحفظ  لا
 تفرقـة  يزيـل أي للاعتراضات على التحفظات الـسليمة ينبغـي ألا يعتـرف بـه لأن مـن شـأنه أن               

اض علـى  بين الآثار التي يؤدي إليها اعتراض على تحفظ صحيح والآثـار الـتي يـؤدي إليهـا اعتـر               
كذلك أشير إلى أنه إذا كان بوسع الدولة المعترضـة أن تـؤثر بمـشيئتها علـى                 . تحفظ غير صحيح  

 ذلـــك يمكـــن أن يزعـــزع اســـتقرار  العلاقـــات التعاهديـــة بينـــها وبـــين الدولـــة المتحفظـــة، فـــإن 
 .التحفظات نظام
وشـددت بعـض الوفـود علـى أن مقبوليـة التحفظـات تـستند إلى معيـار موضـوعي هــو           - ١٤
، وهـو الحـد الأدنى لـصحة الـتحفظ ويمكـن تبينــه      والغـرض منـها  المعاهـدة  توافـق مـع موضـوع    ال

للموضــوع وينبغــي تفــسير المعــنى الحقيقــي . بــالرجوع إلى الجــزء الموضــوعي مــن الاتفــاق نفــسه
وقــد تم الإعــراب عــن رأي مــؤداه أن فتــوى محكمــة . والغــرض في ضــوء كــل حالــة علــى حــدة

اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة          أن التحفظات على    بش ١٩٥١لعام  العدل الدولية   
 .زالت لها قيمتها العملية عليها ما
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وذكرت بعض الوفود أنه ينبغي لجميع الدول التي تـصبح أطرافـا في المعاهـدة أن تلتـزم                   - ١٥
. وأضـافت أن الأحكـام الرئيـسية لا يمكـن إبطالهـا عـن طريـق التحفظـات                 . بغرضها ومقـصدها  

 من اتفاقيـة    ١٩ذه التحفظات ينبغي اعتبارها لاغية وباطلة، كما أشير إليه بوضوح في المادة             فه
وقيـل إن   . وذكر أن الاعتراضات ليست ضرورية لإثبات هذه الحقيقـة        . فيينا لقانون المعاهدات  

هيئــات رصــد المعاهــدات تقــوم بــدور خــاص في هــذا الــصدد ولكــن الاعتراضــات ســيظل لهــا    
 . تكن هناك هيئة مخولة بوصف التحفظ بأنه تحفظ غير صحيحدورها الهام ما لم

وأبدي رأي مؤداه أنه ينبغي ألا تكون هناك محاولة لتجاوز ما نصت عليه اتفاقية فيينـا                - ١٦
لــى ذلــك قــد تكــون مــضللة  بتعريــف غــرض المعاهــدة ومقــصدها لأن الأحكــام الــتي تترتــب ع 

كــون هنــاك قواعــد محــددة داخــل أي نظــام وذكــر أنــه حــين لا ت. تؤيــدها ممارســة الــدول لا أو
وقيــل إن تقريــر صــحة . تعاهــدي معــين، فــإن مبــدأ رضــا الدولــة ينبغــي أن تكــون لــه الــسيادة   

 .التحفظ والآثار التي تترتب على عدم صحته أمور تقررها الدول الأطراف
ــز بــين التحفظــات الــتي لا تتــسق مــع       - ١٧ ــه ينبغــي التميي وتم الإعــراب عــن رأي مــؤداه أن
ــها  المعاهــدة ضــوع مو ــدول     والغــرض من ــدي ال ــتي تب ــا المعاهــدة والتحفظــات ال ــتي تحظره أو ال

إمـا أن يكـون   : ففـي الحالـة الأولى يكـون هنـاك أحـد أمـرين      . اعتراضات عليها لأسباب أخرى 
رضــا الدولــة المتحفظــة بــالالتزام غــير صــحيح ومــن ثم يمنــع الــتحفظ والاعتــراض بــدء ســريان     

و يعتبر التحفظ غير الصحيح غير موجود ومن ثم يبدأ سـريان المعاهـدة              المعاهدة بين الدولتين، أ   
ــدولتين ــدول في هــذا المجــال  . بــين ال وينبغــي ألا تكــون هــذه التحفظــات  . وتتفــاوت ممارســة ال

أخـرى، فـإن    ومن ناحية   . من اتفاقية فيينا  ) ٤ (٢٠خاضعة لنظام قبول منصوص عليه في المادة        
لا ينبغــي أن يمنــع الغــرض منــها المعاهــدة وموضــوع  يتعــارض مــع أي اعتــراض علــى تحفــظ لا

 .تطبيق الأحكام الأخرى بالمعاهدة فيما بين الدولتين
 

 التعليقات على مشروع المبادئ التوجيهية - ٢ 
  حرية إبداء الاعتراضات-٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )أ(  

ــار   - ١٨ ــة(كــان حــق أو خي فظــات اعتراضــات علــى التح) أو صــياغة(إبــداء ) ولــيس حري
واعتبر أن من المفيد ألا يكون هنـاك قيـد علـى أسـباب إبـداء هـذه الاعتراضـات،        . موضع تأييد 

القواعـد العامـة   حيث إن من المفهوم أنـه يـتعين أن تكـون الاعتراضـات وفقـا لاتفاقيـات فيينـا و               
 .وكان هذا الموقف يستند إلى مبدأ أن الدولة لا يمكن إلزامها بغير رضاها. لقانون الدوليل

ولـــيس حريـــة إبـــداء اعتـــراض علـــى أي تحفـــظ مـــن “ خيـــار”وذكـــر أن الـــدول لهـــا  - ١٩
 .التحفظات، بغض النظر عن تعارض التحفظ مع غرض المعاهدة ومقصدها
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 الاعتراضمقدم  -٥-٦-٢المبدأ التوجيهي  )ب(  
تعـني  “ و منظمة دولية يحق لها أن تـصبح طرفـا في المعاهـدة   أدولة كل ”ذكر أن عبارة    - ٢٠
أن تــصبح تنــوي دول والمنظمــات الدوليــة الموقعــة؛ أمــا الــدول أو المنظمــات الدوليــة الــتي لا  الــ

كمـا  . أطرافا في المعاهدة فينبغـي ألا يكـون لهـا حـق الاعتـراض علـى تحفـظ أبدتـه دولـة طـرف                       
 .أن تصبح أطرافا في المعاهدةتنوي أشير إلى أن من الصعب تحديد الدول أو المنظمات التي 

 
ــ )ج(     الـــــــشكل الكتـــــــابي والمبـــــــدأ التـــــــوجيهي - ٧-٦-٢دأ التـــــــوجيهي المبـــــ

  حيز التنفيذالمعاهدةدخول  الإعراب عن نية الاعتراض على -٨-٦-٢
. وضــوحا علــى العلاقــات الدوليــة   ذكــر أن هــذين المبــدأين التــوجيهيين قــد أضــفيا       - ٢١
فيــه في ينبغــي أن تؤخــذ “ الــشكل الكتــابي”الإعــراب عــن رأي مــؤداه أن تعريــف عبــارة   وتم

فـأي شـكل    . الاعتبار التطورات الهامة الـتي حـدثت في مجـال الاتـصالات في الـسنوات الأخـيرة                
وإن كــان ينبغــي “ كتابيـا ”مـن أشــكال الاتــصال يتوقـف علــى الــشكل الكتـابي يمكــن اعتبــاره    

 .دائما تأكيده بتبادل للرسائل التقليدية فيما بعد
 

 التعليل  - ١٠-٦-٢المبدأ التوجيهي  )د(  
علـى أنـه ذكـر أن مـن المناسـب إضــافة      . تم الإعـراب عـن التأييـد لهـذا المبـدأ التــوجيهي      - ٢٢

مبــادئ توجيهيــة توصــي بــأن تقــوم الــدول أيــضا بــشرح أســباب ســحبها لاعتــراض وكــذلك     
 .أسباب تحفظاتها على المعاهدات الدولية

المتحفظـة ومـن    وذكر أن هذا المبدأ التوجيهي يمكن أن يسهم في حوار يتم بين الدولـة                - ٢٣
 . تقدير صحة التحفظإليهميطلب 

 
 عدم اشتراط تأكيد اعتراض أبدي قبل الإعراب - ١٢-٦-٢المبدأ التوجيهي  )هـ(  

 عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة
ذكر أن هذا المبدأ التوجيهي ينبغي تعديله بحيث يـشترط أن تؤكـد الـدول والمنظمـات                  - ٢٤

 اعتراضــات تكــون قــد أبــدتها قبــل الإعــراب عــن عاهــدة أي في المالدوليــة عنــدما تــصبح أطرافــا
 .رضاها بالالتزام، لأن من الممكن أن يكون قد انقضى زمن طويل منذ إبداء الاعتراض

وذكر أن هذا المبدأ التوجيهي ينبغي بدلا من ذلك أن يـنص علـى أن أي إعـلان سـبق                     - ٢٥
الـتي لا يـتم تأكيـدها      “ تراضـات الاع”إصداره يجـب تأكيـده حـتى يمكـن اعتبـاره اعتراضـا وأن               

 .ينبغي اعتبارها مجرد إعلانات
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 عتراضالاإبداء مهلة  - ١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )و(  
قبل انقضاء فترة اثني عشر شهرا على تـاريخ إشـعارها           ”اقترح أن يستعاض عن عبارة       - ٢٦

 .“ظثني عشر شهرا من تاريخ إشعارها بالتحففي غضون فترة الإ”بعبارة “ بالتحفظ
 

 الاعتراضات الوقائية ١٤-٦-٢المبدأ التوجيهي  )ز(  
ــرب عــن بعــض الــشكوك فيمــا يتعلــق بالاعتراضــات الوقائيــة       - ٢٧ وقيــل إن المبــادئ  . أع

الإعلانـات الـتي يُقـصد    بالإعلانات السياسية أو التفسيرية تفضي إلى التباس التوجيهية يمكن أن  
تنطـوي  جيع الدول على زيادة عدد إعلاناتهـا الـتي     تشتؤدي إلى   بها إحداث أثر قانوني معيّن أو       

وبالتالي أعرب عـن رأي مفـاده أن المبـدأ التـوجيهي غـير مقبـول،                . على آثار قانونية غير أكيدة    
 ، مـداه  كـي تعـرف    ل بـدى تحفـظ،   الدول والمنظمـات الدوليـة أن تنتظـر إلى أن يُ          لأنه يتطلب من    

 . أم لا عليهحسم أمرها بشأن الاعتراضقبل 
ــاك  - ٢٨ ــضا وكــان هن ــساؤل أي ــبر اعتراضــات    ت ــة تعت  عمــا إذا كانــت الاعتراضــات الوقائي

ــة،  ــبر    حقيقي ــا تعت ــى الأرجــح أنه ــدو عل ــات إذ يب ــةإعلان ــات تفــسيرية مبدئي ــرح .  أو إعلان واقت
 . “إعلانات اعتراض وقائية”عن ذلك مصطلح  بدلا
 

 الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢المبدأ التوجيهي  )ح(  
لمبـدأ التـوجيهي ذو طـابع وجيـز وعـام للغايـة وينبغـي إعـادة                 لالنص الحـالي    لوحظ أن    - ٢٩

آثـار   هذه المبـادئ التوجيهيـة ليـست لهـا      على أنتفقت ا قدبعض الوفودوإن كانت النظر فيه،  
 اعتبـار واقتـرح   . عتراضـات المتـأخرة آثـار قانونيـة معينـة ينبغـي تحديـدها             قد يكـون للا   ف. قانونية

وعليـه  . “بلاغـات اعتراضـية   ”ثابة بيانات تفسيرية يشار إليها باعتبارها       الاعتراضات المتأخرة بم  
مــع مراعــاة  ينبغــي أن يحكــم الاعتراضــات المتــأخرة النظــام الــذي يحكــم الإعلانــات التفــسيرية   

 .يقتضيه اختلاف الحال ما
 

  أثر سحب الاعتراض٤-٧-٢المبدأ التوجيهي  )ط(  
 والــتي يحــق لهــا أن تــصبح طرفــا في معاهــدة،  إذا كانــت الدولــة الــتيعمــارح ســؤال طُــ - ٣٠

تــزال غــير  لاوهــي فيمــا بعــد  علــى تحفــظ، ثم ســحبت هــذه الاعتــراض وقائيــاأبــدت اعتراضــا 
بالتـالي تفقـد الحـق في إبـداء اعتـراض           و ،طرف في المعاهدة، ينبغي أن تعتـبر أنهـا قبلـت الـتحفظ            

رضــاها اريخ تعبيرهــا عــن  خــلال الفتــرة الممتــدة مــن تــاريخ التوقيــع علــى المعاهــدة حــتى ت ــ        
 . ابه الالتزامب
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  منع تشديد الاعتراض على تحفظ ٩-٧-٢المبدأ التوجيهي  )ي(  
على الرغم من أن عدة وفود أيدت المبدأ التوجيهي، فقد أشير إلى أنـه ينبغـي أن تنظـر                  - ٣١

 نتيجـة  اكتـسب، قد  تحفظ  يكون فيها ال  الة  لحلدول والمنظمات الدولية    ا كيفية تناول في  اللجنة  
وينبغـي أيـضا   . لممارسة لاحقة، معنى مختلفا تماما عن المعنى الذي كان مقصودا منه وقت إبدائه            

 .توضيح أسباب هذا المنع
 

ــوجيهي  )ك(   ــدأ التـ ــدول   ٢-٨-٢المبـ ــول الـ ــستلزم قبـ ــتحفظ يـ ــول الـــضمني لـ  القبـ
 والمنظمات الدولية الأخرى له بالإجماع 

 مـن   ٥الفقـرة   مفهـوم    على نحو أفـضل      يبينتوجيهي لكي   ذكر أنه ينبغي تعديل المبدأ ال      - ٣٢
ثـني عـشر   لا فتـرة ا في غـضون  من اتفاقيتي فيينا فيما يتعلق بإمكانية إبداء الاعتراضات ٢٠المادة  

ــة عــن        ــة أو المنظمــة الدولي ــه الدول ــذي تعــرب في ــاريخ ال ــول الت الالتزام رضــاها ب ــشــهرا أو بحل
 .بالمعاهدة، أيهما يحل بعد الآخر

شير أيضا إلى أن المبدأ التوجيهي، من حيث أنـه يتـيح للـدول الـتي لم تنـضم بعـد إلى                وأ - ٣٣
ــوجيهي       ــدأ الت ــتحفظ، لا يتماشــى مــع مــشروع المب ــل ال ــذي لا يجــوز  ٨-٢المعاهــدة أن تقب  ال

 . إلا للدول أو المنظمات الدولية المتعاقدةبمقتضاه قبول التحفظ
 

  بقبول تحفظ على وثيقة منشئة  الجهاز المختص٩-٨-٢المبدأ التوجيهي  )ل(  
أشير إلى أن مشروع المبدأ التوجيهي ينبغي أن يفهم على أنـه ذو طـابع شمـولي وجـامع               - ٣٤

 . لأن الإطار الداخلي قد يختلف من منظمة إلى أخرى
 

ــوجيهي   )م(   ــدأ الت ــى     ١١-٨-٢المب ــول تحفــظ عل ــة في قب  حــق أعــضاء منظمــة دولي
 منشئة وثيقة

 أن حـق الأعـضاء في منظمـة دوليـة في اتخـاذ موقـف مـن صـحة                    فادهأعرب عن رأي م    - ٣٥
 يــسهم في الحــوار بــشأن قــدن إبــداء رأيهــم علــى هــذا النحــو أإذ  لــه آثــار قانونيــة، تظــلتحفــظ 

لا يوجـد في الوقـت نفـسه مـا يمنـع الـدول مـن الاعتـراض علـى تحفـظ               في حين أنه    التحفظات،  
 المبــدأ  هــذان بعــض الــشكوك المتعلقــة بــإدراجوأعــرب أيــضا عــ. ســبق أن قبلتــه المنظمــة المعنيــة

 أن يؤدي إلى التدخل في ممارسة الهيئـة المختـصة في المنظمـة لـسلطاتها وفي        إذ يُخشى  ،التوجيهي
 .  المبدأ التوجيهي المزيد من الدراسةيستلزم ،ووفقا لرأي آخر. السليمةالإجراءات ب تقيدها
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فظ مــــع موضــــوع المعاهــــدة   عــــدم توافــــق الــــتح٥-١-٣المبــــدأ التــــوجيهي  )ن(  
 منها والغرض

عــرب عــن رأي مفــاده أنــه يكــاد يــستحيل تحديــد موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها    أُ - ٣٦
ظر إلى التعريـف الـوارد في مـشروع المبـدأ التـوجيهي             قد نُ و. لأسباب ليس أقلها طبيعتها الذاتية    

عمـا إذا كانـت توجـد        أنـه يمكـن التـساؤل        غير.  عموما على أنه محاولة جديرة بالثناء      ٥-١-٣
العنـصر  كـان  ذا  أو إ، العـام لتوجههاضرورية بالنسبة لكنها غير د أساسية  عفي معاهدة عناصر ت   

 . العام للمعاهدةللتوجه  بالنسبة ا ضروريكونهلمجرد  أساسيا يعتبر
 والغـرض منـها،     المعاهـدة ، علاوة على تحديـد موضـوع        وثمة رأي آخر مفاده أنه ينبغي      - ٣٧

 . أنواع المعاهداتالنظر في شتى
 

  تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها ٦-١-٣المبدأ التوجيهي  )س(  
حيثما كـان   ”مثل عبارة   ( في مشروع المبدأ التوجيهي      غامضة وجود عبارات    أشير إلى  - ٣٨

الـتي ينبغـي مراعاتهـا    كما كان هناك تساؤل عن الجهة الـتي تقـرر العناصـر الإضـافية             ). “مناسبا
 . ٦-١-٣ و ٥-١-٣ يين التوجيهين ترتيب المبدأتغييرواقترح أيضا . اعاتهاأو شروط مر

 
  التحفظات الغامضة أو العامة٧-١-٣المبدأ التوجيهي  )ع(  

أشير إلى أنه ليس مـن المناسـب صـياغة مبـادئ توجيهيـة مـستقلة فيمـا يتعلـق بمـضمون                       - ٣٩
 . ١٠-١-٣ و ٩-١-٣ و ٧-١-٣مشاريع المبادئ التوجيهية 

-٣ولئن أعربت بعض الوفود الأخـرى عـن موافقتـها علـى مـشروع المبـدأ التـوجيهي                    - ٤٠
. ، ونتـــائج عـــدم امتثـــال أحكامـــه بعـــض الـــشكوك إزاء تطبيقـــه العملـــيأبـــديت، فقـــد ٧-١

 غامـضة  للغايـة، ممـا لا يـدع مجـالا لأي تحفظـات      “متـشدد  ”المبـدأ التـوجيهي  أن أشير إلى   كما
 . “الحوار بشأن التحفظات”بعض البدائل من قبيل  في حين أنه ينبغي توفير ،عامة أو
وأشير إلى أن التحفظات التي تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة تتعارض عادة مـع                - ٤١

 أو العامـة والتحفظـات علـى       الغامـضة موضوع المعاهدة والغرض منها، في حين أن التحفظـات          
رورة مع موضـوع المعاهـدة والغـرض        أحكام تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص لا تتعارض بالض        

 .على حدةحالة ى كل منها، وينبغي الحكم عل
وثمة رأي آخر مفاده أن المبدأ التوجيهي يبدو في غير موضعه، نظرا لأنه يُعنى بالـشكل                 - ٤٢

 . التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منهالا بمسألة
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 المتعاقــدة الأخــرى في   واقتــرح إدراج شــرط إضــافي بــشأن حمايــة مــصالح الأطــراف       - ٤٣
وبعبـارة أخـرى،    .  لعدد مـن التفـسيرات الممكنـة        التحفظات قابلا   أحد كون فيها يالحالات التي   

 . تفسر التحفظات ضد الدولة المتحفظة ولصالح الأطراف المتعاقدة الأخرىأن ينبغي 
 

  التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية٨-١-٣المبدأ التوجيهي  )ف(  
 بــشأن الالتبــاسمــن شــيء  يــؤدي إلى أن المبــدأ التــوجيهي قــد أي مفــادهأعــرب عــن ر - ٤٤

بـين الدولـة المتحفظـة والـدول المتعاقـدة          ) الحكـم التعاهـدي أو القاعـدة العرفيـة        (مصدر الالتزام   
نـص   مـن    ١وعلاوة على ذلك فـإن الفقـرة        . وعليه، ينبغي إعادة النظر فيه وتوضيحه     . الأخرى

 . منه٢رد في الفقرة ي ان فحواهإائدة، إذ مشروع المبدأ التوجيهي تبدو ز
 

  التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة٩-١-٣المبدأ التوجيهي  )ص(  
لـدول إبـرام   ل ه لا يجـوز أشير إلى أنه يمكن تفسير المبدأ التوجيهي على أنه تطبيق لمبدأ أن   - ٤٥

في قاعـدة المجـسدة     وهـي ال  لقانون الـدولي،    العامة ل قواعد  المعاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من       
 بـين الـتحفظ والقاعـدة الآمـرة       التنـازع لكن كيفية تسوية    .  من اتفاقيتي فيينا   ٦٤  و ٥٣المادتين  

 . توضحلم 
 

ــوجيهي  )ق(   ــدأ التـ ــير   ١٠-١-٣المبـ ــوق غـ ــق بحقـ ــى نـــصوص تتعلـ ــات علـ  التحفظـ
 للانتقاص قابلة

للانتقـاص   لقابلـة فظ على حق من الحقوق غير ا أن مقبولية التح   مفادهأعرب عن رأي     - ٤٦
 . المحددة التي تخول ذلك الحق عوضا عن المعاهدة برمتهاتقاس بالأحكامينبغي أن 

 
  التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي١١-١-٣المبدأ التوجيهي  )ر(  

أشير إلى أنه لا يكـون مـن الأيـسر تحديـد عـدم التوافـق المحتمـل مـع موضـوع المعاهـدة                         - ٤٧
 ومـن شـأن  . ا تكـون القاعـدة الوطنيـة موضـحة بجـلاء في نـص الـتحفظ       والغرض منها إلا عنـدم  

 .  الأثرهذاتقييم أن يفيد في “ حوار بشأن التحفظات”إجراء 
 زائــدا عــن الحاجــة، بــالنظر إلى  التــوجيهيوثمــة وجهــة نظــر أخــرى اعتــبر وفقهــا المبــدأ - ٤٨

 . فييناةمن اتفاقي) ج (١٩القاعدة العامة الواردة في المادة 
 

 الإنسان ظات على المعاهدات العامة لحقوق التحف١٢-١-٣المبدأ التوجيهي  )ش(  
طريقــة   بــأييختلــفذكــر أن معاهــدات حقــوق الإنــسان ينبغــي ألا تعامــل علــى نحــو    - ٤٩

كانت عن معاملة الاتفاقات الدولية الأخرى، وأن التحفظات على معاهدات شارعة، بما فيهـا              
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ضع لـنفس قواعـد التحفظـات علـى أنـواع المعاهـدات             معاهدات حقوق الإنسان، ينبغـي أن تخ ـ      
 . بعض الاستثناءاتإقرارلكن ذكر أنه قد يكون من اللازم  .الأخرى

ــل قاعــدة       إوإضــافة  - ٥٠ ــوجيهي يمث ــدأ الت ــا إذا كــان المب ــن الواضــح م ــك، لم يكــن م لى ذل
ضــيح تلــزم زيــادة توف.  أو إضــافة إليـه ٥-١-٣لى مــشروع المبـدأ التــوجيهي  إتخـصيص بالنــسبة  

 الاتجـاه العـام للمعاهـدة       علـى ضـوء    الحكـم التعاهـدي    أهميـة     الـذي يـستند إليـه في تحديـد         عيارالم
 .قابل للتفسيرات الذاتيةبالنظر إلى أنه جسامة تأثيره،  بحسبو
 

 التحفظات على نصوص في المعاهـدة تتعلـق بتـسوية           ١٣-١-٣المبدأ التوجيهي    )ت(  
 المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

 يتعلـق بعـدم مقبوليـة التحفظـات علـى           بـنص ذكر أنه ينبغي استكمال المبدأ التـوجيهي         - ٥١
 .لتسوية المنازعات الدولية“ الدبلوماسية”الوسائل 

أن المبـدأ التـوجيهي يبـدوا زائـدا عـن الحاجـة بـالنظر إلى         مفـاده    وأعرب عن رأي آخـر     - ٥٢
 .٦-١-٣ و ٥-١-٣وجود المبدأين التوجيهيين 

 
 تحفظات المحظورة أو غير الصحيحةأثر ال - ٣ 

احتـرام    من جهـة تعينفلئن . رأت عدة وفود أنه ليس للتحفظ المحظور أي آثار قانونية   - ٥٣
 ، مـن جهـة أخـرى   ، على هذه الدولةه يجب في المعاهدة، فإناأن تصبح طرف  في   الدولة المعنية    نية

 الي فـإذا اعتـبر الـتحفظ بـاطلا        وبالت ـ. أن تتقيد بالشروط الـتي ستـصبح وفقهـا طرفـا في المعاهـدة             
 . ، لا يكون لعدم شرعية التحفظ تأثير على الرضا بالالتزام بالمعاهدةولاغيا
 فـــصلولـــوحظ أيـــضا أن عـــددا متزايـــدا مـــن الـــدول تـــستحدث ممارســـة تتمثـــل في    - ٥٤

ن العلاقــات التعاهديــة بــين الــدول المعنيــة، وهــي ممارســة مخالفــة  عــالتحفظــات غــير الــصحيحة 
 العلاقـة  بـشأن ينبغي أن تؤخذ في الاعتبـار إرادة الدولـة المتحفظـة         ف.  من اتفاقية فيينا   ١٩للمادة  

فمــن المفتــرض أن تكــون للتعــبير الأساســي عــن . بــين التــصديق علــى المعاهــدة والــتحفظ عليهــا
ــا      ــتحفظ عليه ــى ال ــالالتزام بالمعاهــدة الأســبقية عل ــاطلا   (الرضــا ب ــبر ب ــتحفظ اعت ــا أن هــذا ال  بم

 إذا بينت الدولة المتحفظة بوضوح أن تصديقها علـى المعاهـدة يتوقـف علـى قبـول                  ، إلا )ولاغيا
 مختلفــة تبعــا لطبيعــة كــل  نظــمينبغــي تــوخي الحيطــة في إتاحــة اعتمــاد  صــحيح أنــه و. تحفظهــا

 الطابع المحدد للمعاهدات المتعـددة الأطـراف الـشارعة، مثـل معاهـدات حقـوق                إلا أن معاهدة،  
 . تقلاالإنسان، قد يتطلب نهجا مس



A/CN.4/588  
 

08-21866 17 
 

 من اتفاقية فيينا لا تـوفر تفـسيرا واضـحا           ٢٣ إلى   ١٩ أن المواد    ىخرأد  و وف تولاحظ - ٥٥
لكــن عــدم صــحة الــتحفظ لا يمكــن أن تــستتبع   . للآثــار القانونيــة للتحفظــات غــير الــصحيحة 

 . افتراض أن المعاهدة ملزمة تماما للدولة المتحفظة
سدان التوفيـق بـين الرغبـة في الحفـاظ علـى             أن اتفاقيتي فيينا تج ـ    أعرب عن رأي مفاده   و - ٥٦

تتــأثر بــالتحفظ وحــق الدولــة المعترضــة في ألا تكــون  التعاهديــة الــتي لا حكــام الأســريان جميــع 
وأي تغـيير في النظـام يجـب أن يراعـي مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار                    . ضد إرادتهـا  ما  ملزمة بتحفظ   

، وفي أي ظـروف     تحفظـت عليهـا   الدولة الـتي تبـدي تحفظـا غـير صـحيح ملزمـة بالأحكـام الـتي                  
 . الدول في السيادةمساواة، دون الإخلال بمبدأ يمكن اعتبارها ملزمة بها

تقـرر عـدم صـحة تحفـظ مـا، عقـب اعتـراض              ت أن   مـا  أنـه    وأعرب عن رأي آخر مفاده     - ٥٧
عدة دول من الدول المتعاقدة عليه، ينبغي ألا تعتبر الدولة المتحفظـة ملزمـة بالمعاهـدة، باسـتثناء                  
معاهدات حقوق الإنـسان والمعاهـدات المتـصلة بالقـانون الإنـساني الـدولي والمعاهـدات المتـصلة          

 .بقانون النـزاع المسلح
 أصــعبهــي أحــد الباطلــة ولــوحظ أيــضا أن مــسألة النتــائج الناشــئة عــن التحفظــات    - ٥٨

ليـغ   تب  المـسائل أساسـا مـن خـلال        تـسوية هـذه   ينبغي  و. قانون المعاهدات على مستوى   المشاكل  
النتـائج الـتي     آثـار وتتوقـف   . إلى الدولة المبدية للتحفظ   ه  أو قبول على التحفظ    هاعتراضالدول لا 

 .لهيئةتلك الرصد على السلطة المعترف بها لة لهيئتتوصل إليها 
 أن يبطـل     والغـرض منـها     المعاهدة موضوع تحفظ ما مع     عدم توافق من شأن   إذا كان   و - ٥٩

ــت رضــىتمامــا  ــة لل ــة المبدي ــالالتزامحفظ  الدول مــن هــذا القبيــل  ‘‘ حــلا’’ بالمعاهــدة، فيبــدو أن ب
يتعارض في آن واحد مـع الإرادة الـتي عـبرت عنـها الدولـة المبديـة للـتحفظ ومـع حريـة اختيـار                     

وإذا . الدولة المعترضة نفاذ أو عدم نفاذ أحكام المعاهدة فيما بينها وبين الدولة المبديـة للـتحفظ               
 تم التــشديد علـى الــصلة   فقـد ن دخـول المعاهــدة حيـز النفــاذ،  كانـت الاعتراضـات لا تحــول دو  

وحل من هـذا القبيـل،      . ‘‘الحوار المتعلق بالتحفظات  ’’على  التعاقدية التي تنشأ بناء على ذلك و      
النظـام القـانوني    حـل يحتـرم     ،   قليلة عملية آثارلا ينطوي إلا على     وإن كان أحيانا غير مرض أو       

فـظ مـا صـحيحا، إلا أن قـانون المعاهـدات لا يمكـن أن يجـرد                  ومن الجـائز ألا يكـون تح      . الدولي
ولا أن يقيــد “ ذات الأثــر الأقــصى”لاعتراضــات اتحفظــا مــا مــن جميــع آثــاره بــإقرار إمكانيــة   

 الدولـة المعترضـة   طالمـا أن     تحفظهـا مـع المعاهـدة        عدم توافق زم بمعاهدة بحجة    ترضى دولة بأن تل   
 .  الإبقاء على علاقة تعاقدية معهاارتضت

على تحفظات دون الاعتراض علـى دخـول المعاهـدة          ما  ولوحظ أنه إذا اعترضت دولة       - ٦٠
هــو  الأثــر المترتــب عــن ذلــك فهــي تعتــبرحيــز النفــاذ فيمــا بينــها وبــين الدولــة المبديــة للــتحفظ، 
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وفي بعـض الحـالات، يمكـن أن يكـون          .  الـتحفظ  مـضمون استثناء تطبيق الأحكـام المعنيـة بقـدر         
 لكـل دولـة أن تفعلـه        يجـوز  مـا    ينبغي تحديد نطـاق   غير أنه   .  قبول التحفظات  الأثر هو نفس أثر   

 . في إطار نظام الاعتراضات
 

 الموارد الطبيعية المشتركة -باء  
 

 ملاحظات عامة - ١ 
 بعـضها  وأكـد أكدت الوفود على الأهمية الـتي توليهـا لنظـر اللجنـة في هـذا الموضـوع،                  - ٦١

 الـصكوك القانونيـة القائمـة    ومـع أن . لة المياه الجوفية المـشتركة سألمالاهتمام الخاص الذي توليه  
ــة أو علــى المــستويين المحلــي أو    برعايــةوالمبرمــة  ــة أو اللجــان النهري  اللجــان الاقتــصادية الإقليمي

، لاحظت بعض الوفـود وجـود إرادة لتبـادل الخـبرات             تغطية وافية  الثنائي تغطي بعض الجوانب   
 . م المتحدة الأمإطار وضع صك في من أجل

 مـشاريع مـواد قـانون طبقـات         عـن آراء إيجابيـة بخـصوص       الوفود على العموم     وأعربت - ٦٢
، وأعـرب عـدد     ٢٠٠٦المياه الجوفية العابرة للحدود التي اعتمدتها اللجنة في قراءة أولى في عـام              

مـن  ولـوحظ   . منها عن الاستعداد لتقديم تعليقات مفصلة من حكوماتهـا حـسبما تطلبـه اللجنـة              
 بين النظام القـانوني المتعلـق بالميـاه الـسطحية العـابرة             امتدادا أن مشاريع المواد تشكل      جهة أولى 

 توازنا جيدا فيما بـين      وتقيمللحدود والنظام المطبق على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود،          
مالها وحفظهـا،   المياه الجوفيـة، بمـا في ذلـك التـوازن فيمـا بـين اسـتع            المتضاربة فيما يخص  المصالح  

وأشـير إلى أن بعـض مـشاريع        .  أنه لا يـزال هنـاك مجـال لتحـسينها          من جهة أخرى  بينما لوحظ   
المــواد ينبغــي مراجعتــها مــن أجــل مراعــاة أحكــام تــرد في صــكوك أخــرى مثــل اتفاقيــة حمايــة      

ن  وقواعد هلسنكي لرابطـة القـانو      ،واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية      
 وأضـيف أنـه  ). ٢٠٠٤(المتعلقة بـالموارد المائيـة    كما استكملت بقواعد برلين) ١٩٦٦(الدولي  

مــن المهــم أن توضــح مــشاريع المــواد الفــوارق بــين الميــاه الــسطحية والميــاه الجوفيــة فيمــا يتعلــق   
ومن منظور أعم، ينبغـي للجنـة أن تـسعى          . بالتدفق، فضلا عن خصائص التخزين ونوعية المياه      

 توفير مياه الشرب بالكمية والجـودة الكـافيتين   القائلة إنتعكس الفكرة الناشئة  قيق نتائج   تحإلى  
  فياحتياجـات الأجيـال المقبلـة   ه ينبغـي مراعـاة      ن ـإ و ، أن يشكل حقـا مـن حقـوق الإنـسان          يمكن

 ميـاه جوفيـة   بطبقـة ذا الرأي، ينبغي أن يكـون أي ضـرر يلحـق      ووفقا له . استعمال المياه الجوفية  
ــة لتابعــة  ــة محــل دول ــة     حــتى اهتمــام دولي،معين ــه تلــك الدول ــضرر قــد تــسببت في  وإن كــان ال
وأشــير مــرة أخــرى أيــضا إلى أن بعــض الالتزامــات لا تــشكل تــدوينا للقــانون العــرفي . وحــدها

 . تدريجيا معقولا لذلك القانونيراتطو أو
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أهميـة مـشاريع    ورحبت بعض الوفود بمبادرة اليونسكو الراميـة إلى توعيـة الحكومـات ب             - ٦٣
المــواد، غــير أنهــا لاحظــت في الوقــت نفــسه أن مبــادرة مــن هــذا القبيــل لــن تــؤتي قيمــة إضــافية   

 . حقيقية ما لم تستفد منها جميع المناطق في العالم
مـا أشـير إليـه      وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإنهاء صياغة مشاريع المـواد، أيـدت الوفـود               - ٦٤
وأيدت بعض الوفـود أيـضا   . ٢٠٠٨ا الثانية لمشاريع المواد عام       أن اللجنة ستشرع في قراءته     من

تناول قانون طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود بمعـزل عـن أي أعمـال تـضطلع                  يُاقتراحا بأن   
 .  بها اللجنة في المستقبل بشأن المسائل المتصلة بالنفط والغاز

 وأشـير   :التناولذا الفصل في    وأثير من جديد عدد من النقاط وطرحت حجج تأييدا له          - ٦٥
بينـها  رغم أوجه التشابه فيما بين طبقات المياه الجوفية والنفط والغاز، فإن الفـوارق              ) أ(إلى أنه   

شــأن شــأنها في ذلــك  ، المــوارد المائيــة مــوارد متحركــةكــونخاصــة و، أكثــر مــن أوجــه التــشابه
لمائيــة تــؤثر بــشكل مباشــر علــى الأنهــار، في حــين أن مــوارد الطاقــة ثابتــة أساســا، وأن المــوارد ا 

أكثـر مـن نـصف      تلـبي    الميـاه الجوفيـة      أن) ب( للحـدود؛ و   بعبورهـا    النظام الإيكولـوجي ككـل    
 أن) ج( لبـــشرية؛ وحيـــاة بالنـــسبة إلى ااحتياجـــات البـــشرية مـــن الميـــاه العذبـــة وهـــي مـــصدر 

يئيــة، فــضلا عــن  الب والعواقــبالتحــديات الناشــئة عــن إدارة الميــاه الجوفيــة، بمــا في ذلــك الآثــار 
 اختلافــا كــبيرا عــن التحــديات المتعلقــة   تختلــفالاعتبــارات التجاريــة الــتي تــدخل في الاعتبــار، 

ــاز؛ و ــالنفط والغـ ــه ) د( بـ ــاز عنـــصر يـــشكلفي حـــين أنـ ــنفط والغـ ــامي الـ ــة ينن هـ  مـــن الناحيـ
ــد    ــة لبل ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــسانية ’’، فهمــا لا يــشكلان  مــاالاســتراتيجية للتنمي  حاجــة إن

د الطاقـة واستكـشافها واسـتغلالها مـسعى أكثـر تعقيـدا؛             ر التنقيب على موا   أن) ه( ؛ و ‘‘يويةح
 قــد يتطلــب وقتــا طــويلا  الــدول فيمــا يتعلــق بــالنفط والغــاز  ات تقيــيم تــراكم ممارســأن) و( و

بالـضرورة علـى الـنفط     لا تنطبـق    مشاريع المواد المتعلقة بطبقات الميـاه الجوفيـة         أن  ) ز( نسبيا؛ و 
 طبقـات الميـاه الجوفيـة أن يـساعد في تحديـد             علـى موضـوع   من شـأن العمـل      أن  ) ح( ز؛ و والغا

ــة       ــه اللجن ــضطلع ب ــد ت ــشأن الاتجــاه الممكــن أن يأخــذه أي عمــل ق ــي،   ب ــاز الطبيع ــنفط والغ ال
 .، وقيمتهوحجمه

ــه    - ٦٦ ــى أن ــضا عل ــد أي ــصعبوتم التأكي ــستقبل تجسي ــه     في الم ــضطلع ب ــأثير العمــل الم نــب ت
وبنـاء  . ة من مشاريع المواد المتعلقة بفئة من الموارد على فئة أخرى من الموارد            يخص مجموع  فيما

 تـراكم الأعمـال   على ذلك، فمن المهـم عـدم اسـتبعاد أي صـلات ممكنـة مـسبقا علـى مـستوى                     
نــهائي بــشأن اعتمــاد نــصين القــرار الواقتــرح فعــلا بــأن يؤجــل اتخــاذ . المتعلقــة بمختلــف المــوارد
 . ةمنفصلين إلى مرحلة لاحق
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د أن الحجــج الــتي ســيقت علــى مــستوى اللجنــة دعمــا لعمليــة يجــلم آخــر  رأيــاغــير أن  - ٦٧
  وشـيكة ووجهت حجة احتمال وقوع أزمة مائيـة      ) أ(فعلى سبيل المثال،    . مقنعةحجج  الفصل  

 سـبق أن    طار قانوني دولي بحقيقة مفادها أن عـدة أطـر قانونيـة دوليـة              عاجلة لإ  تستدعي صياغة 
ل هـذه الأزمـة، بمـا فيهـا الاتفاقيـة المتعلقـة بقـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة              للتصدي لمث وضعت  

 أيـضا، إلى جانـب أطـر قانونيـة دوليـة            تغطي التي   ١٩٩٧الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام       
اعتبر أنه في حين تشكل المياه العذبـة حقـا مـوردا حيويـا            ) ب(  طبقات المياه الجوفية؛ و    ،أخرى

ديل له وأن النفط والغاز موردان غير متجـددان، إلا أن هـذه الاعتبـارات لوحـدها     للبشرية لا ب 
 مـوردان ا شأن الميـاه الجوفيـة،       مشأنه،  والنفط والغاز . لا تبرر تناول مسألة المياه بشكل منفصل      

ا أهمية اسـتراتيجية بالنـسبة إلى الـدول؛ وقـد يتـبين فعـلا أن وجـه التـشابه هـذا أكثـر                        م له اننادر
ى مستوى صياغة القواعد القانونيـة؛ وفـضلا عـن ذلـك، تغطـي مـشاريع المـواد الحاليـة                    أهمية عل 
 وغير المتجددة، وهذه الأخـيرة مـورد غـير          منها  المياه الجوفية الطبقات المتجددة    بطبقاتالمتعلقة  

الموارد اعتمـاد قواعـد     ب ـبينما تقتضي الشواغل البيئية المتـصلة       ) ج( متجدد مثل النفط والغاز؛ و    
إذ يمكــن إدراج قواعــد . فــة، إلا أن تلــك القواعــد لا تــستلزم اعتمــاد إطــار قــانوني مختلــف  مختل

وفي هـذا   . خاصة بطبقات المياه الجوفية في إطار قانوني مشترك يتعلق بالموارد الطبيعية المشتركة           
السياق، تكرر الإعراب عن تفـضيل اتبـاع نهـج أكثـر شموليـة بـدلا مـن النـهج التـدريجي الحـالي                        

 . تعتمده اللجنة في صياغة الموضوعالذي 
 لا اسـتعجال في تنـاول مـسألة         ه لتناول مسألة المياه بـشكل منفـصل إلى أن ـ         اوأشير دعم  - ٦٨

غــير أن . الـنفط والغـاز، وأنــه يـتعين أن يوضـع العمــل بـشأن طبقـات الميــاه الجوفيـة في الاعتبـار        
وأشير إلى أنـه رغـم ضـآلة      . ةالأولوي سبيلتناول المسألة على    أن ت بعض الوفود الأخرى فضلت     

 الدول فيما يتعلق بالنفط والغاز، هناك بعض الحالات ذات الصلة التي يمكن أن تتـيح                اتممارس
وأيــدت بعــض الوفــود بنــاء علــى ذلــك إجــراء دراســة أوليــة عــن الــنفط . يــةأساســا لعمليــة تحليل

. لــشأن بالــدعم تجميــع ممارســات الـدول، وحظــي تعمــيم اســتبيان اللجنـة بهــذا ا  تــشملوالغـاز،  
أن أي عمل يجرى في المـستقبل سـيتطلب اسـتطلاع آراء الـدول الأعـضاء قبـل                  إلى   أيضا   وأشير

 . اتخاذ اللجنة لموقف نهائي
نهـا  فإ تعارض تعميم الاستبيان،     وإن كانت لا  ،   إلى أنها  وأشارت بعض الوفود الأخرى    - ٦٩

ودعيت اللجنـة إلى تـوخي جانـب       . زلا تؤيد في نهاية المطاف نظر اللجنة في مسألة النفط والغا          
مـصالح اقتـصادية    تملك الدول وأوساط الصناعة     الحذر لدى دراسة مجالات القانون الدولي التي        

. صـرف  أو التي تتعلق مباشرة بمـسائل ذات طـابع ثنـائي             ،ترتيبها وتنظيمها في  وسياسية عظمى   
تخـضع للترتيبـات المتفـق      هـي    النفط والغاز المشتركة في إطار هـذه المقـاييس، و          رواسبوتدخل  

وتـساءلت  . تقنيـة العلومـات  المعليها فيما بين الدول وفقا لاعتبارات عمليـة قائمـة علـى أسـاس            
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 مـسألة الـنفط والغـاز باعتبارهـا موضـوعا قـد آن       تـدوين بعض الوفـود في الواقـع عمـا إذا كـان          
لــق بــالموارد ، وعمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة ملحــة إلى وضــع اللجنــة للقــانون المتع   فعــلاأوانــه

 . النفطية والغازية
 وأشـــير إلى أن :وطرحـــت عـــدة حجـــج أخـــرى تـــصب في اتجـــاه هـــذا النـــهج الحـــذر  - ٧٠

أن الـدول اكتـسبت     ) ب( النفط والغاز لهما أهمية اسـتراتيجية واقتـصادية وإنمائيـة هائلـة؛ و             )أ(
ــسانية ملحــة لحماي ــ      ــدان وأن لا وجــود لأي ضــرورة إن ة تلــك فعــلا خــبرة واســعة في هــذا المي

 للغايـة بحيـث   متنـاثرة أن الممارسات ذات الصلة الـتي تتـوفر عليهـا الـدول تبـدو             ) ج( الموارد؛ و 
وأن الموضوع مـرتبط بتعـيين الحـدود        ) د( أنها لا تتيح تمييز المبادئ أو حتى الاتجاهات العامة؛ و         

ــة؛ و    ــة اللجن ــة الــذي يعتــبر موضــوعا خارجــا عــن ولاي تعلقــة أن مــشاريع المــواد الم) ه( البحري
 . بقانون طبقات المياه العابرة للحدود لن تشكل نموذجا مفيدا لجميع الموارد العابرة للحدود

 .  اه شكوكعبرت عن وإن ،وامتنعت بعض الوفود الأخرى عن الإدلاء بموقفها - ٧١
وأكدت بعض الوفود فيما يتعلق بكيفية تناول موضوع النفط والغاز أنـه يـتعين اتبـاع                 - ٧٢

علــى الخــصوص أنــه يــتعين و، بقــدر كــبير أن الــسياق القــانوني مختلــف ولاحظــتف، نهــج مختلــ
والقائمـة  تحديـدا   كثـر   الأ والترتيبات القانونية    الأنظمةفضلا عن    وضع قانون البحار في الاعتبار    
 ينبغـي ألا ينظـر في الموضـوع بمعـزل         إلى أنـه    أحد الآراء  وذهب. على المستويين الثنائي والوطني   

ــي  ــضا دراســة معمقــة   عــن مــسألة تع ــة الــتي تتطلــب أي ــاد رأي آخــر . ين الحــدود البحري  فيمــا أف
أما تحديد مـا إذا كانـت       .  مسائل تتعلق بتعيين الحدود في عرض البحر       لأياللجنة  تتصدى   بألا

 الإقليميــة الولايــاتأمــر يتعلــق أساســا بمــسألة تعــيين ا بالفعــل فهــو تلــك المــوارد مــشتركة ماديــ
 يـشمل   يتعلـق بالتوحيـد    علـى بنـد   عمومـا   الحدود تـنص    فاقات تعيين    ات وأضيف أن . البحرية أو

وعـبرت بعـض الوفـود عمـا توليـه مـن أهميـة              . موارد النفط الـتي تمتـد عـبر الحـدود المتفـق عليهـا             
 اتفاقــات التطــوير المــشتركة وأضــافت أن. التوحيــدلتطبيــق المبــادئ المنــصفة، فــضلا عــن مبــدأ  

ويتــيح دليــل تعــيين الحــدود . لغــاز العــابرة للحــدود الــنفط وارواســبوســيلة عمليــة لاســتغلال 
الـذي نـشرته    (The Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries) )٢(البحريـة 

وتم التأكيـد   . شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة إيضاحات جيدة بشأن المبدأ          
 الـتي توجـد ضـمن حـدودها مبـدأ راسـخ مـن               دولة على المـوارد الطبيعيـة     الأيضا على أن سيادة     
 .مبادئ القانون الدولي

__________ 
 .E.01.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٢( 
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 للحدود ون طبقات المياه الجوفية العابرةتعليقات محددة على مشاريع المواد بشأن قان - ٢ 
 العنوان )أ(  

 .“المشتركة ون طبقات المياه الجوفية الدوليةمشروع قان”ليصبح اقترح تغيير العنوان  - ٧٣
 

 النطاق - ١دة مشروع الما )ب(  
شبكة ميـاه    شكل كاف حالة طبقة مياه جوفية أو      لوحظ أن مشروع المادة لم يتناول ب       - ٧٤

مـوارد مائيـة سـطحية، أو        أن يكون لها أي اتصال مائي مـع أي        جوفية تعبر حدودا دولية دون      
ه إذا  ن ـولوحظ أيضا أ  . بمفردهأن اتصالها المائي يقتصر على نهر أو بحيرة تقع بأكملها داخل بلد             

قيّــد دون أي داع ي أن  ذلــكمــن شــأن ف ، صــياغة النطــاق المقتــرح بــشكل فــضفاض    جــرت
ــة   الــتي تمــارس نــشطة الأ ــاه الجوفي ــة أو شــبكة المي ــاه الجوفي وعلــى وجــه . داخــل مجــال طبقــة المي

الخصوص، ينبغي تحديد الأنشطة التي يمكن أن تخلّف أثرا سـلبيا علـى طبقـات الميـاه الجوفيـة أو                    
 .١من مشروع المادة  )ب( الجوفية؛ ومتى تعذر ذلك، ينبغي حذف الفقرة شبكات المياه

 
 سيادة دول طبقة المياه الجوفية - ٣مشروع المادة  )ج(  

علـى أهميـة مبـدأ الـسيادة     مشددة في الوقت نفسه  بعض الوفود بمشروع المادة،      ترحب - ٧٥
، )١٧ -د  (١٨٠٣معيـة العامـة   عليـه قـرار الج    ما ينص   الدائمة على الموارد الطبيعية، على نحو       

 باسـتخدام  الـشرح إدراجه في صـلب    إلى المبدأ في مشاريع المواد أو     المباشرة  الإشارة  مع التماس   
، فقـد  “ هـذه  لمـشاريع المـواد   وفقـاً ] تمـارس [ الـسيادة    تلـك ” الإشـارة إلى أن      أمـا . صياغة قويـة  

. يـو بـشأن البيئـة والتنميـة     مـن إعـلان ر  ٢يبـدو أنهـا تتنـافى والمبـدأ      موضـع تـساؤل؛ إذ  وُضـعت  
إنمـا تخـضع لـسيادتها، ومـن ثم فالدولـة           ما   بأن طبقة المياه الجوفية التي تقع في أرض دولة           وارتئي

ه بيـد أن ـ  . حرة في تقرير السياسة التي يتعين اتباعهـا فيمـا يتعلـق بتلـك الطبقـة مـن الميـاه الجوفيـة                     
 . “القانون الدولي”ة صريحة لـ إدراج إشاربتعزيز الصياغة آثرت وجهة نظر أخرى أُبديت 

 
 الانتفاع المنصف والمعقول - ٤مشروع المادة  )د(  

غـير أنـه قيـل إن     . أن يـدرج في مـشاريع المـواد       جدير ب ـ ارتئي أن مبدأ الانتفاع المنصف       - ٧٦
حظ و، غير ملائمـة، ول ـ ٥، الواردة أيضا في مشروع المادة “الانتفاع المنصف والمعقول  ”عبارة  

سـتكون متوافقـة بـشكل أكـبر مـع          “ الانتفاع المنصف والمستدام  ”عبارة من قبيل    بالأحرى أن   
الــواردة في “ والمــستقبليةالحاجــات الحاليــة ”ولــوحظ أيــضا أن عبــارة . القــانون البيئــي المعاصــر

وعوضا عـن   .  التوضيح، نظرا لتعذر فهم القصد منها على وجه التحديد         تحتاج إلى ) ج(الفقرة  
 .“احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة”بارة ذلك، فُضّل استخدام ع



A/CN.4/588  
 

08-21866 23 
 

 العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول - ٥مشروع المادة  )هـ(  
 في مختلــف أوجــه  المــؤثرةلــوحظ أن المبــادئ التوجيهيــة الــتي تحــدد العوامــل البــارزة        - ٧٧

الـتي  اه الجوفيـة    ؛ وأنـه ينبغـي تغطيـة خـصائص طبقـات المي ـ           ذات فائـدة  استخدام المياه قد تكـون      
أبـدي  و. كمية المياه الجوفية وتدفقها، نظراً لما تكتـسيه مـن أهميـة بالنـسبة للتوزيـع العـادل        تحدد  
أن اعتبار المساهمة في تكوين وتغذية طبقة المياه الجوفية أو شبكة المياه الجوفيـة              رأي مفاده   أيضا  

الجوفيــة العــابرة للحــدود، يتطلــب عقــول مــن طبقــة الميــاه المدا لمــستوى انتفــاع دولــة عــاملاً محــدِّ
. مزيدا من التوضيح، ولا سيما حـين تقـع طبقـة الميـاه الجوفيـة ومنطقـة تغذيتـها في دول مختلفـة                 

علـى  لا تقتـصر    وجرى التشديد على أن تجاوز حدود الانتفاع المـستدام سـيخلف آثـارا سـلبية                
ميـاه منـاطق    جـودة   كميـة و   إلىأيـضا   تمتد  ، بل و   فحسب وجودتهافي الطبقة   كمية المياه الجوفية    

وأبديت أيضا ملاحظة مفادها أن مـشروع المـادة ينبغـي أن            . في البيئة البحرية  الواقعة  التصريف  
 بـشأن قـانون اسـتخدام       ١٩٩٧يتقيد بشكل دقيق بصياغة المادة المماثلة الواردة في اتفاقية عـام            
التـضارب في    ادي الاخـتلاف أو   المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وذلك بغية تف         

 .التفسير
 

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شـأن لـدول طبقـة الميـاه               - ٦مشروع المادة    )و(  
 الجوفية الأخرى

وأبـديت  . عاليـة جـدا ولا مـبرر لهـا        “ الـضرر ذي الـشأن    ”رأت بعض الوفود أن عتبـة        - ٧٨
. ر ذي شـأن يفتقـر إلى الوضـوح        أيضا ملاحظة مفادها أن نطاق الالتزام بعدم التـسبب في ضـر           

، “كـل التـدابير المناسـبة     ”، و   “الأثـر ”، و   “ضرر ذي شأن  ”ومن اللازم أيضا تحديد عبارات      
 . اتخاذها أن يضطلع بتحديد التدابير اللازموذكر من ينبغي 

 
 الالتزام العام بالتعاون - ٧مشروع المادة  )ز(  

بديت ملاحظة مفادها أنـه مـن       ادة، وأُ أولت بعض الوفود أهمية خاصة لمشروع هذه الم        - ٧٩
ــار   ــلازم تقــديم تعريــف واضــح لعب ــة المناســبة ” و“ الانتفــاع المنــصف والمعقــول ”تي ال “ الحماي

 ينطـوي وعلاوة على ذلـك،     .  بغية كفالة الوفاء بالالتزام    ٦ و   ٤الواردتين في مشروعي المادتين     
ابير عـن حـسن نيـة دون أن     تقوم الـدول باتخـاذ تـد       خطر أن على  “ حسن نية ”استخدام عبارة   

تتفاوض بشأنها مع الطرف الآخـر، وقـد تـؤثر تلـك التـدابير بالتـالي تـأثيرا سـلبيا في احتياجـات                       
 . الطرف الآخر
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 - ٩التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، ومـشروع المـادة      - ٨مشروع المادة    )ح(  
 حماية النظم الإيكولوجية وصونها

مـن المـادة    ١الواردة في الفقـرة  “ انات والمعلومات المتوافرة عادة   البي”لوحظ أن عبارة     - ٨٠
 ومن ثم ينبغي النص علـى الحـد الأدنى مـن البيانـات اللازمـة لتقيـيم حالـة                    ؛مشوبة بالغموض  ٨

، أشـير إلى أن  ٢يتعلـق بـالفقرة    وفيمـا . الانتفـاع المنـصف والمعقـول    شبكة المياه الجوفية وكفالة     
وتـدعو الحاجـة    .  دول طبقـة الميـاه الجوفيـة       سيساعدوالمقاييس السارية   إتاحة قائمة بالممارسات    

أمـا فيمـا يتعلـق بمـشروع       .  إجـراءات جمـع البيانـات      اتـساق أيضا إلى صـوغ بنـد إضـافي لكفالـة           
 . ، فقد جرى التشديد على قيمة فحواها٩المادة 

 
 مناطق التغذية والتصريف - ١٠مشروع المادة  )ط(  

“ الآثـار الـضارة   ... التقليـل إلى الحـد الأدنى مـن         ”ادهـا أن عبـارة      بديت ملاحظـة مف   أُ - ٨١
 لمنـاطق التغذيــة  العنايـة وعـلاوة علــى ذلـك، ينبغـي إيـلاء بــالغ     . تقـدم مـا يكفـي مــن الحمايـة     لا

لمـا تكتـسيه تلـك الجوانـب مـن أهميـة            نظـرا   نع التلوث وخفضه والـسيطرة عليـه،        لموالتصريف و 
 كانـت منـاطق     كلمـا وذهـب تعليـق آخـر إلى أنـه          . ة للميـاه  محورية في الحفاظ على جودة مقبول     

فـرض أي التـزام     إلا وأصبح   التغذية أو التصريف تقع في دول من غير دول طبقة المياه الجوفية،             
بيد أنه من الأهميـة بمكـان مراعـاة احتياجـات جميـع الـدول               . على تلك الدول أمرا صعب المنال     

وضـع مقـاييس لحمايـة      يـشمل   مناطق تغذية، بما    اضيها  أر تقع في  وليس فقط الدول التي      ،المعنية
 .طبقات المياه الجوفية والبيئة المحيطة بها من التلوث تكون ملزمة للدول المعنية كافة

 منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه - ١١مشروع المادة  )ي(  
أن عتبـة    غـير أن هنـاك مـن لاحـظ        . ارتئي أن الأحكام الواردة في مشروع المـادة قيّمـة          - ٨٢
طي وعلاوة على ذلك، أشير إلى وجوب تعزيز النـهج التحـوّ          . عالية جدا “ الضرر ذي الشأن  ”

ــدأ التحــوطي    ــد في   . مــن خــلال الإشــارة صــراحة إلى المب ــه ينبغــي إدراج بن وأشــير أيــضا إلى أن
مشروع المادة ينص على وجوب تقيـيم هـشاشة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو المخـاطر الـتي تواجههـا               

س البيانــات المائيــة والطوبوغرافيــة المتــوافرة عــادة، لكــي يــشكل ذلــك البنــد أساســا    علــى أســا
 .لاعتماد تدابير المراقبة التنظيمية

 الرصد - ١٢مشروع المادة  )ك(  
أبدي اقتراح مفاده أنه ينبغي إدراج بند إضافي ينص على أن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة                   - ٨٣

ها بعـض، بـصياغة أهـداف الرصـد، ثم تبـتّ بنـاء              ، عقب إجراء مـشاورات بـين بعـض        ستضطلع
 .نظام الرصد والبارمترات التي يتعيّن رصدهافي على ذلك 
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 الإدارة - ١٣مشروع المادة  )ل(  
لاحظـت أيـضا أنهـا تـرتبط بمـشاريع          وأولت بعض الوفود أهمية خاصة لمـشروع المـادة،           - ٨٤

 لتمـتين هــذا التـرابط، إضــافة إلى    وأنــه مـن الــلازم إدراج بنـد عــام  ؛١١ و ١٠ و ٩ و ٤المـواد  
التشديد على ضرورة تعاون دول طبقـة الميـاه الجوفيـة في تـسخير مـوارد طبقـات الميـاه الجوفيـة                      

 .العابرة للحدود
 

 الأنشطة المزمع القيام بها - ١٤مشروع المادة  )م(  
ضـطلاع  مـشروع المـادة لإمكانيـة ا   المجـال المفتـوح الـذي يتركـه         عرب عـن القلـق إزاء       أُ - ٨٥

نـشاط معـيّن    التي يمكـن أن تترتـب علـى         طرف وحيد، عوض جميع الدول المعنية، بتقييم الآثار         
الـضرر الـسلبي ذي     ”أنـه ينبغـي توضـيح عبـارة         أبـدي اقتـراح ب    و. من الأنشطة المزمع القيـام بهـا      

وأشــير أيــضا إلى أنــه إذا كانــت مــشاريع المــواد ســتأخذ شــكل اتفاقيــة، فمــن الــلازم  . “الــشأن
، ومن الممكـن اسـتخدام الأحكـام        ٣الفقرة   أحكامنطاقها  تعدى  ي آلية لتسوية المنازعات     إنشاء

 .كنموذج ١٩٩٧ دة في اتفاقية عامالمماثلة الوار
 

 حالات الطوارئ - ١٦مشروع المادة  )ن(  
ــارة   - ٨٦ ــأن عب ــة وتحتــاج إلى  “ تــسبب ضــررا جــسيما ”أبــديت ملاحظــة ب تفتقــر إلى الدق

 . التوضيح
 

 الوطنيين الأمن وأالبيانات والمعلومات المتعلقة بالدفاع  - ١٨روع المادة مش )س(  
أشير إلى أنه ينبغي وضع مقاييس لتبادل البيانات والمعلومات الحيوية للـدفاع أو الأمـن                - ٨٧

ــوطنيين  ــاه       بخــلاف ال ــة المي ــة بطبق ــراء الدراســات والبحــوث المتعلق ــضرورية لإج ــات ال المعلوم
ا بـــرأي يعـــارض إدراج أي إشـــارة في مـــشاريع المـــواد لحمايـــة الأســـرار   دلي أيـــضوأُ. الجوفيـــة

 لإخفـاء معلومـات عـن الأنـشطة الـصناعية الـتي             الصناعية؛ لأن ذلك الحكم قد يستخدم ذريعـةً       
وبالمثل، ينبغي ألا تـدرج أي إشـارة إلى حمايـة           . للإسراف في شفط المياه    تلوث المياه الجوفية أو   

دام ذلـك    يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات بشأن المياه الجوفية، ما        حقوق الملكية الفكرية فيما   
نظـير  الحكم قد يمكّن دول طبقة المياه الجوفية الواقعة في أعلى المجرى مـن فـرض رسـوم مجحفـة                    

 .المجرى البيانات المقدمة لدول أسفل
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 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية - ١٩مشروع المادة  )ع(  
وأشـير أيـضا    .  بعض الوفود أن مشروع هذه المـادة ينطـوي علـى قيمـة خاصـة               تاعتبر - ٨٨

إيجـاد حـل لمـسائل العلاقـة بـين مـشاريع المـواد والاتفاقـات                سـيلزم    ،القراءة الثانية إثر  إلى أنه في    
الأخــرى، القــائم منــها والمقبــل، بــشأن إدارة طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وحمايتــها،  

وفي غيــاب أي حــوافز حقيقيــة .  التزامــات الــدول مــن غــير دول طبقــة الميــاه الجوفيــةإضــافة إلى
 و  ٧تشجع الدول من غير دول طبقات المياه الجوفية على الانضمام، نظرا لأن مـشاريع المـواد                 

 الميــاه الجوفيــة، فمــن المــرجح أن ة علــى دول طبقــســوىتنطبــق   لا١٣ و ١٢ و ١١ و ٩ و ٨
 .ة وحدها التي ستصبح أطرافا في صك من هذا القبيلدول طبقة المياه الجوفي

 الشكل النهائي - ٣ 
بــدي رأي مفــاده أنــه وأُ. اتــسمت الآراء المعــرب عنــها بــشأن الــشكل النــهائي بالتبــاين - ٨٩

ينبغي عدم التسرع في اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكل، ولوحظ على سـبيل المثـال أنـه ينبغـي                   
وأعـرب  . لقبيـل إلى حـين الانتـهاء مـن القـراءة الثانيـة لمـشاريع المـواد         اهذاتأجيل اتخاذ قرار من   

أيضا عن وجهة نظر مفادها أن المحك الحقيقي للصك النهائي إنما يتمثل في الأثر الفعلـي الـذي                   
العلاقات فيما بين الـدول ذات المـوارد الطبيعيـة المـشتركة، إضـافة إلى            في  سيحدثه ذلك الصك    
 .ابي على تنفيذ التشريعات الداخليةما سيخلفه من تأثير إيج

مبـادئ نموذجيـة في     إقـرار   إلى  تفـضي   وترى بعـض الوفـود أن مـشاريع المـواد يمكـن أن               - ٩٠
 هـذا الحـل   من شأن   و. شكل اتفاقية نموذجية يمكن استخدامها على الصعيد الثنائي أو الإقليمي         

ومـن ناحيـة أخـرى،    . ل لمختلف الحالات وللاحتياجات المحـددة لـشتى الـدو        يتصدأن يسهّل ال  
شــير إلى أن القيمــة الــتي تنطــوي عليهــا الاتفاقيــة  وأُ. اتفاقيــة إطاريــةخيــار آثــرت وفــود أخــرى 

قـد   مما   برنها ستجلب منافع أك   أتفاقية نموذجية، و  لاالإطارية ستكون أعلى مما هو الحال بالنسبة        
 . غير ملزم أو مجرد تقرير صادر عن اللجنةيدرّه قرارٌ

 ، اتفاقيـة إطاريـة عالميـة      بالمقارنة مـع    تمثل، لسياقل المراعيةيضا إلى أن الترتيبات     شير أ وأُ - ٩١
تفــضيل خيــار بيــد أنــه في حالــة . ضغوط علــى الميــاه الجوفيــةلوطــأة الــأفــضل الــسبل للتــصدي 

سيلزم تـوخي الحـذر لـئلا تحـل محـل الترتيبـات الثنائيـة أو الإقليميـة القائمـة                    ف ـالاتفاقية الإطارية،   
 .في ترتيبات من هذا القبيلللدخول للدول المرونة المتاحة ن تحد م أو
ــرى بعــض   - ٩٢ ــود وت ــة، ولا   الوف ــرار الاتفاقي ــات أن إق ــه مــن المفارق ســيما إذا  الأخــرى أن
 تلــذا، آثــر. تحــظ بالتــصديق أو التأييــد الكامــل، يمكــن أن يحــدّ مــن جــدوى مــشاريع المــواد لم

 غــير ملــزم، يرســم المبــادئ العامــة الــتي ســتوجه بعــض الوفــود أن تــصدر الجمعيــة العامــة إعلانــاً
الدول في مجال صوغ الاتفاقـات الإقليميـة أو مجموعـة مـن المبـادئ الموصـى بهـا، ويكـون بمثابـة                       
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اتباعــه وإنفــاذه بــشكل عملــي علــى ينبغــي  ،بيــان رسمــي بالمقــاييس الدوليــة وأفــضل الممارســات
 شـكل مبـادئ توجيهيـة أو مجموعـة مـن       غير ملـزم يأخـذ     الصعيدين الثنائي والإقليمي، أو صكاً    

 . المبادئ النموذجية
ودُفع أيضا بأنه إذا ما استمرت اللجنة في اعتماد نهج تدريجي، فإن الأخـذ بـصك غـير            - ٩٣

 لاسـتخدام   وضـع إطـار قـانوني دولي كـافٍ    نحوملزم قد يكون جديرا بالنظر فيه كخطوة أولى  
 .الموارد الطبيعية المشتركة

 
 جانبطرد الأ - جيم 

 ملاحظات عامة - ١ 
ــاص     - ٩٤ ــرر الخــ ــاني والثالــــث للمقــ ــرين الثــ ــى التقريــ ــود علــ  A/CN.4/573 (أثنــــت الوفــ
، وشددت على أهمية الموضوع، وحسن توقيته، وتعقيده، ولا سـيما في ضـوء              )A/CN.4/581 و

وأُعـرب   .تنامي ظاهرتي الهجرة غير المشروعة وتدفق اللاجـئين، وفي سـياق مكافحـة الإرهـاب              
 ).Corr.1 و A/CN.4/565(ا عن التقدير للدراسة التي أعدتها الأمانة العامة أيض
وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه يـتعين أن تـضع اللجنـة نظامـا عامـا بـشأن موضـوع طـرد                         - ٩٥

ــة دراســة    .الأجانــب، دون الإخــلال بالقواعــد الخاصــة القائمــة   ــرح أن تجــري اللجن وبينمــا اقتُ
عـرب  وأُ .نه ينبغي للجنة أن تركز عملها على معايير دولية معينـة          للقوانين الوطنية، ذُكر أيضا أ    

كمــا اقتُــرح أن تُعــد اللجنــة  .عـن تحبيــذ وضــع مجموعــة مـن المبــادئ عوضــا عــن مــشاريع مـواد   
وبالإضـافة إلى ذلـك،    .ةدون محاولـة تـدوين تلـك الممارس ـ     فحـسب،    الـدول    ةدراسة عن ممارس  

ــا م     ــي خياراته ــة أن تُبق ــي للجن ــه ينبغ ــق  فتوحــةذُكــر أن ــا يتعل ــها في    فيم ــة لعمل بالنتيجــة المحتمل
 .الموضوع هذا
كمـا ذُكـر أن هـذا        .ة الموضـوع للتـدوين    ـارت بعض الوفود شكوكا بـشأن ملاءم ـ      ـوأث - ٩٦

الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين     الموضوع كان ينبغي أن تتناولـه أجهـزة أخـرى مثـل مفوضـية       
 .مجلس حقوق الإنسان أو

 نطاق الموضوع - ٢ 
 الاختصاص الشخصيالنطاق حسب  )أ(

بينمــا أُعــرب عــن التأييــد لمــشروع مــادة تُعــدد فئــات الأجانــب المقــرر شمــولهم، اقتُــرح   - ٩٧
، عوضـا عـن ذلـك، فئـات الأجانـب المقـرر اسـتثناؤهم مـن                 ١كذلك أن يُعـدد مـشروع المـادة         

 .نطاق مشاريع المواد
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في ة مـشروعة أو غـير مـشروعة          بـصور  لحاضرينوأُعرب عن التأييد لشمول الأجانب ا      - ٩٨
غير أن بعض الوفود شددت على أهميـة مراعـاة المركـز القـانوني للأجـنبي       .الدولة الطاردةإقليم 

 .المعني عند وضع نظام قانوني
وفضَّلت بعض الوفود استثناء الأجانـب الـذين يحـق لهـم التمتـع بامتيـازات وحـصانات               - ٩٩

 .ماسيون وأفراد القوات المسلحة، من نطاق الموضوعبموجب القانون الدولي، بمن فيهم الدبلو
فأيــدت بعــض  . وأُعــرب عــن آراء متعارضــة بــشأن إدراج اللاجــئين وعــديمي الجنــسية- ١٠٠

ــسية     ــأن   . الوفــود وضــع مــشاريع مــواد بــشأن اللاجــئين وعــديمي الجن ــاد أحــد الآراء ب بينمــا أف
 المتعلقـة   ١٩٥١ة لاتفاقيـة عـام      مشاريع المواد يتعين أن تكون متوافقـة مـع الأحكـام ذات الـصل             

وأشـار رأي   .  الأشـخاص عـديمي الجنـسية      بوضـع  المتعلقـة    ١٩٥٤اللاجئين واتفاقية عـام     بوضع  
ولم تُحَبَّذ بعـض الوفـود الأخـرى        . آخر إلى الثغرات وأوجه القصور المحتملة في الأنظمة القائمة        

 .التعاهديـة فعـل بالأنظمـة     وضع مشاريع مواد بشأن اللاجـئين وعـديمي الجنـسية، المـشمولين بال            
عـــدم ”رح إدراج شـــرط  الإشـــارة إلى الاتفاقيـــات ذات الـــصلة، كمـــا اقتُـــه تكفـــيوذُكـــر أنـــ
توسـيع نطـاق     أن تشجع اللجنة     نبغيووفقا لوجهة نظر أخرى، ي     . في مشاريع المواد   “الإخلال

 في مــع الإشــارةأو إمكانيــة إدخــال تعــديلات عليهــا، التــصديق علــى الاتفاقيــات ذات الــصلة، 
ــنظم طــرد الأجانــب علــى       ــاق القواعــد العامــة الــتي ت نفــس الوقــت في مــشاريع المــواد إلى انطب

 .اللاجئين وعديمي الجنسية بقدر ما تمنحهم ضمانات إضافية
علــى تتنــاول  وأثــارت بعــض الوفــود شــكوكا بــشأن الحاجــة إلى وضــع مــشاريع مــواد - ١٠١

 .وجه الخصوص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
 
 الاختصاص الموضوعيالنطاق حسب  )ب(

 مـن نطـاق الموضـوع،       السماح بالـدخول   بينما رأت عدة وفود أنه ينبغي استثناء عدم          - ١٠٢
الخاضــعة لــضوابط نــاطق المأُعــرب عــن تحبيــذ شمــول الأجانــب أيــضا ممــن يجــدون أنفــسهم في    

 .لموضــوعكمــا ذُكــر أنــه يــتعين اســتثناء إبعــاد الأجانــب غــير الــشرعيين مــن نطــاق ا    . الهجــرة
 .ونقلهملمطلوبين وفضلت بعض الوفود استثناء تسليم ا

واقتُـرح  . المـسلح الـتراع   تتنـاول اللجنـة حـالات الطـرد وقـت       ورأت بعض الوفـود ألاّ     - ١٠٣
ووفقـا   . في مـشاريع المـواد بمـا يحفـظ القـانون الإنـساني الـدولي               “شرط عـدم الإخـلال    ”إدراج  

دولي لم تـوفر نظامـا شـاملا لطـرد الأجانـب وقـت              لرأي آخر، فإن صكوك القانون الإنساني ال ـ      
 . المسلحزاعـنال
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 التعاريف - ٣ 
وآثـرت عـدة    .على الأشخاص الطبيعيينصراحة  “الأجنبي” اقتُرح أن يقتصر تعريف - ١٠٤

عـد   الـذي يُ   “ةي ـّعالر” عوضـا عـن      “المـواطن ”مقابـل   “ الأجـنبي ”وفود وضع تعريف لمصطلح     
 .قة إلى حد بعيدمصطلحا يتسم بالعمومية وعدم الد

 في مـشاريع    “عديم الجنـسية   ” و “اللاجئ” وطُرح مقترح بإدراج تعريف لمصطلحي       - ١٠٥
ــرح الإبقــاء علــى تعريــف فــضفاض لمــصطلح   . المــواد  يــشمل اللاجــئين بحكــم  “اللاجــئ”واقتُ

 .القانون وبحكم الواقع
الـذي  قـدر   الب “الطـرد ” وذُكر أنه سـيلزم إعـادة النظـر في التعريـف المقتـرح لمـصطلح                 - ١٠٦

كمـا يـتعين اسـتعراض التعريـف         ).“قـانوني العمـل   ال”(رسمي  اللعمل   ا غيريشمل سلوك الدولة    
 .طلوبينمن أجل توضيح عدم شموله تسليم الم

 “الإقلـــيم ” وأُعـــرب عـــن آراء متعارضـــة بـــشأن الحاجـــة إلى تعريـــف لمـــصطلحي       - ١٠٧
ضـع تعريـف لمـصطلح      وعلى وجه الخصوص، رأت بعض الوفود عدم ضرورة و         .“الحدود” و
إقلـيم الدولـة الـبري،      ” يـشير إلى     “الإقليم”ودُعي إلى وضع تعريف أدق لمصطلح        .“الحدود”

 .“ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي، وحيزها الجوي العلوي، وفقا للقانون الدولي
 يمكـن   ،“الطرد الجماعي ” تعريفا لمصطلح    ٢واقتُرح أن يشمل كذلك مشروع المادة        - ١٠٨

ــنأ ــة لحقــوق     ي ــه المحكمــة الأوروبي ــذي أوردت ــسانستند إلى التعريــف ال ــضية كونكــا  الإن  في ق
 .)٣(بلجيكا ضد

 عليه الواردة الحق في الطرد والقيود  - ٤ 

، إقليمهـا  في طـرد الأجانـب مـن         ة شددت العديد من الوفـود، مـع إقرارهـا حـق الدول ـ            - ١٠٩
ولا سيما المتعلقـة منـها بحمايـة حقـوق          على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة،         

وحـسب وجهـة نظـر أخـرى، فـإن الحـق في الطـرد         .الإنسان وبالمعـايير الـدنيا لمعاملـة الأجانـب    
 .“الاستثناءات”على هذا الحق هي الواردة ، بينما تعتبر القيود “المبدأ”يعتبر 
. ٣ المـادة    لت بعـض الوفـود وضـع صـياغة أدق للقيـود المـشار إليهـا في مـشروع                   وفضّ - ١١٠

درج  ت ـُ واقتُرح أن  . غير دقيقة  “المبادئ الأساسية ”وعلى وجه الخصوص، اعتُبرت الإشارة إلى       
 .في مشروع المادة هذا إشارة إلى القيود النابعة من حماية حقوق الإنسان

__________ 
 Case of Conka v. Belgium, Judgement, 5 February 2002, Application(، د بلجيكـا ـــ ــة كونكـا ض ـــــضيق ـ )٣( 

No. 51564/99(  علـى مغـادرة بلـد مـا، عـدا عنـدما       نـب، كمجموعـة  اأي إجـراء يُجـبر الأج  ”: ٥٩، الفقـرة ،
 .“يُتخذ ذلك الإجراء بناء على فحص معقول وموضوعي للحالة المعينة لكل أجنبي ينتمي إلى المجموعة



A/CN.4/588
 

30 08-21866 
 

 وشُدد على عدم شرعية الطـرد إلى دولـة توجـد أسـباب تـدعو للاعتقـاد بـأن الأجـنبي               - ١١١
. اللاإنـسانية القاسـية أو    ر التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة              سيتعرض فيها لخط  

كما أُبرزت ضرورة تجنـب الطـرد       . وشددت بعض الوفود على حظر الطرد القائم على التمييز        
 تخلُص سلطة مختـصة بعـد ذلـك إلى أن طـردهم             نوأُشير إلى حق عودة الأجانب الذي      .التعسفي

 .لم يكن مشروعا
 واطنينطرد الم - ٥ 

 . حظــر غــير مــشروط ووهــ،  أعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها لحظــر طــرد المــواطنين   - ١١٢
أن أيــضا ذُكــر و. الإشــارة إلى اســتثناءات ممكنــة ٤ذف مــن مــشروع المــادة أن تحــيــتعين  كمــا

الإشارة إلى أسباب استثنائية ربما تبرر طرد المواطنين لا يخدم أغراض التطوير التدريجي للقـانون               
وذكرت بعض الوفـود الأخـرى أن أي اسـتثناء لهـذا الحظـر ينبغـي أن يُفَـسَّر في حـدود            .الدولي
وشُدد على أن طرد المواطنين يجب ألا يكون تعسفيا أو يشكل انتهاكا للقـانون الـدولي                . ضيقة

  .لحقوق الإنسان
 وجـي ووفقا لبعض الوفود، يـتعين أن تنظـر اللجنـة في المركـز القـانوني للمـواطنين مزد                  - ١١٣
كمــا أشــارت بعــض الوفــود إلى  . فيمــا يتعلــق بإمكانيــة طــردهم وذلــك متعــددي الجنــسية،  أو

 ينبغــي أن ٤ مــن الجنــسية باعتبارهــا تمهيــدا للطــرد، وذُكــر أن مــشروع المــادة   تجريــدمــسألة ال
ولكــن . وســيلة للتحايــل علــى حظــر طــرد المــواطنينباعتبارهــا يــستثني صــراحة هــذه الإمكانيــة 

 في هـذا    ،ظات بشأن إدراج هـذه المـسائل، بالإضـافة إلى طـرد المـواطنين             أُعرب عن بعض التحف   
  .الموضوع

 اللاجئون وعديمو الجنسية - ٦ 
ــاللاجئين     - ١١٤ ــة اتــساق مــشاريع المــواد المتعلقــة ب  شــددت عــدة وفــود علــى ضــرورة كفال

  .وعديمي الجنسية مع أحكام الاتفاقيات ذات الصلة
 ١٩٥١متـسقان مـع اتفـاقيتي    أنهمـا   يبـدو    ٦  و ٥دتين   وبينما لوحظ أن مـشروعي المـا       - ١١٥

عـدم  ، اقترحت بعض الوفود إيراد إشارة في مشروع المادة المعنية باللاجئين إلى مبـدأ    ١٩٥٤ و
، ولا سيما المبدأ الذي يجب بمقتـضاه ألا تطـرد الدولـة شخـصا إلى دولـة يمكـن           الإعادة القسرية 

ح أن تأخذ اللجنة في اعتبارها الأشـكال الجديـدة          كما اقتُر . أن يتعرض فيها إلى خطر التعذيب     
 .“كمِّلةالم” أو “المؤقتة”للحماية، مثل الحماية 

 في مـشروع    ةالواردتناظر الإشارة    - ٥ وقُدم مقترح بإدراج إشارة في مشروع المادة         - ١١٦
بـأن    إلى الالتـزام الـذي يقـع علـى عـاتق الدولـة الطـاردة             -بعـديمي الجنـسية     فيما يتعلق    ٦المادة  
أجلا معقولا لتمكينه مـن التمـاس الـسماح لـه بـدخول بلـد آخـر بـصورة              للاجئ المطرود   تمنح ا 
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، بــأن تتــدخل الدولــة المــضيفة في ٦وأُعــرب عــن التأييــد للمقتــرح، في مــشروع المــادة  .قانونيــة
  .البحث عن دولة مستقبلة عندما تطرد شخصا عديم الجنسية

ريحة للإرهــاب باعتبــاره مــسوغا ممكنــا لطــرد وعارضــت عــدة وفــود إدراج إشــارة صــ - ١١٧
ــدرج الإرهــاب تحــت مفهــوم       ــسية، حيــث ين ــوطني ”شــخص لاجــئ أو عــديم الجن  “الأمــن ال

واقتُـرح إدراج تفـسير بهـذا     .، وبسبب عدم وجـود تعريـف شـامل للإرهـاب    “النظام العام” أو
اب، وأشـارت  ة إلى الإره ـإشارة صـريح بإدراج وآثرت بعض الوفود الأخرى      .المعنى في الشرح  

مكافحـة  ”بَّذ اسـتخدام مـصطلح   ـوفي هـذا الـصدد، ح ـُ   .“الأمن الوطني”إلى غموض مصطلح 
 في الـصكوك المتعـددة   بـصيغتها المعرّفـة  كمـا اقتُـرح إيـراد إشـارة إلى جـرائم محـددة        .“الإرهاب

 .الأطراف المعنية بالإرهاب والتي تحظى بقبول واسع
 الطرد الجماعي - ٧ 

ورغــم . ٧ الــوارد في مــشروع المــادة “الطــرد الجمــاعي”تأييــد لتعريــف  أُعــرب عــن ال- ١١٨
ــين تعريــف        ــة ب ــصلة الوثيق ــك، دُعــي إلى وضــع صــياغة أدق للتعريــف في ضــوء ال الطــرد ”ذل

، ووردت كميــا بــل نوعيــا اعنــصرالأساســي لــيس وأُشــير إلى أن العنــصر  .ومنعــه “يـالجماعــ
  . الضمانات الإجرائية ذات الصلةإشارة في هذا السياق إلى مبدأ عدم التمييز، وإلى

لـصكوك الدوليـة ذات     في ضـوء ا    وأيدت عدة وفود حظر الطرد الجمـاعي، ولا سـيما            - ١١٩
 .ولوحظ أن هذا الحظر قائم أيضا وقت الـتراع المـسلح    .الصلة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان    

كمـا ذُكـر أن     . جانـب ظر الطرد الجماعي للأ   تحووفقا لرأي آخر، لا توجد حاليا قاعدة شاملة         
  .، ينبغي أن يستندا إلى مبررات موضوعيةيطرد الفردالالطرد الشامل، وكذلك 

 وفيما يتعلق بالطرد الجماعي وقت التراع المسلح، أُعرب عن بعض الـشكوك المتعلقـة               - ١٢٠
، ولا ســيما بــشأن توافقــه مــع القــانون  ٧ مــن مــشروع المــادة ٣بالاســتثناء المتــوخى في الفقــرة 

رعايـا   لا تنطبق إلا على الأجانب مـن         ٣أُعرب عن تأييد توضيح أن الفقرة        و .نساني الدولي الإ
في نــزاع مــسلح مــع الدولــة الطــاردة، وأن الطــرد الجمــاعي يــتعين اقتــصاره علــى   طــرف دولــة 

عـرب عـن القلـق      وأُ .الأجانب المنخرطين، جماعة، وبوضوح في أنشطة معاديـة للدولـة الطـاردة           
 الطرد الجماعي لمواطني دولة معادية عـن طريـق التـذرع بالحاجـة إلى حمايتـهم                 من إمكانية تبرير  

ــيين، أو   ــة الــسكان المحلــيين بالحاجــة مــن الــسكان المحل ــه في وقــت الن ــ  .إلى حماي ــرح أن زاع ـواقتُ
  .“الطرد” أصوب من مصطلح “الإبعاد المؤقت” مصطلح يعدالمسلح، 
 مـشاريع المـواد     مـة إدراج بنـد منفـصل في        وأُعرب عن آراء متضاربة بشأن مـدى ملاء        - ١٢١

 .حظر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهمينص على 
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 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات - دال 
 ملاحظات عامة - ١ 

ء إنهـا  وأ تعليـق  احتمـال قتـصر علـى   اأن العمـل المـرتبط بالموضـوع    أبدي تعليـق مفـاده     - ١٢٢
مــسائل ، إلى إثــارة المنظــورهــذا وفــق زاع المــسلح، ـيمكــن أن يــؤدي النــ بينمــاالمعاهــدات، نفــاذ 

تبــدل الأحكــام بتبــدل قاعــدة أكثــر تنوعــا فيمــا يتعلــق بقــانون المعاهــدات، بمــا في ذلــك تطبيــق 
كمــا اقتُــرح إدراج إشــارة إلى القــانون العــرفي الــدولي  . لوفــاء أو مــسألة نتــائج عــدم ا،الأزمــان

حكـام المعاهـدات الـتي       القانونيـة لأ   وةالق ـعن  بمعزل   القانونية   وتهاظ بق باعتباره القواعد التي تحتف   
ز في مـشاريع المـواد، علـى        ـمن خلال إدراج شرط مارتن ـ    وذلك  زاع المسلح،   ـيمكن أن تتأثر بالن   

 .سبيل المثال
  مشاريع الموادنطاق -١مشروع المادة  - ٢ 

تخذه الفريق العامـل بعـدم إدراج    لقرار المؤقت الذي ا   لعن تأييده    الوفود   أعرب بعض   - ١٢٣
  إرجـاء النظـر في  واقتُرح أيـضا  . المنظمات الدولية في نطاق مشاريع الموادتشملالمعاهدات التي 

، ) نـزاع مـسلح  هـي في حالـة  الـتي  (المسائل ذات الصلة بمركز الدول الأعضاء في منظمـة دوليـة         
 علـى المعاهـدة التأسيـسية    الـتراع ثر  بين تلك الدول والمنظمة نفسها، أو أ   التعاهديةأو العلاقات   

ضـمن نطـاق مـشاريع    ينبغـي أن تُـدرج    المنظمـات الدوليـة   وذهـب رأي آخـر إلى أنّ   .للمنظمـة 
 على غرار قـانون المعاهـدات أو المـسؤولية          ،الضروري تقسيم الموضوع  غير  المواد لأنه يبدو من     

 .الدولية
الـذي  اقتـراح الفريـق العامـل        بوضوح،نص المادة نفسها،    يعكس  واقتُرح كذلك أن      - ١٢٤

جميع المعاهـدات بـين الـدول الـتي تكـون إحـداها علـى               ’’بأن تسري مشاريع المواد على      يقضي  
شير على اللجنة بعدم التقليل من شأن التراعـات الـدائرة    أُغير أنه .‘‘الأقل طرفا في نزاع مسلح

 بينمـا اسـتُثنيت الفئـة       ،لأنـه  فقط    فيها  التي تشمل طرفا واحدا    والتراعاتبين طرفين في معاهدة     
 القواعـد العامـة   القـول إن ، يمكـن  ١٩٦٩الأولى من نطاق اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات لعـام            

عمـال  الأوأشير أيـضا إلى أنّ انـدلاع    . على الفئة الثانيةها تنطبقالمتعلقة بإنهاء المعاهدات وتعليق
 بموجـب  وفي تلك التي تطبق بشكل مؤقـت   يؤثر بالطريقة نفسها في المعاهدات السارية    العدائية
 يهمـا يتنـاول   لأن كل٢  و١المـادتين  مـشروعي  واقتُـرح أيـضا دمـج     . من اتفاقية فيينـا ٢٥المادة 

 . مشاريع الموادمسألة نطاق
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 المصطلحاتاستخدام  - ٢مشروع المادة  - ٣ 
اع المـسلح   قتـراح الفريـق العامـل توسـيع مفهـوم الـتر           اعرب بعض الوفود عن تأييـده       أ  - ١٢٥

وأشـير إلى أنّ توسـيع    .“ مـن الكثافـة  حـد أدنى معـين  ”ليشمل التراعات الداخلية التي تصل إلى 
شاريع المــواد، وخــصوصا مــن حيــث  بمــ المتعلقــةالطلبــات مــن  لا بــد أن يزيــد التعريــفنطــاق 

 ،الدقـة التراع يفتقر إلى  كثافة معيارواعتبر رأي آخر أنّ  .صيلاالتفمن حيث توضيح الفروق و
أنّ أثـر مثـل   وتمّ التحذير من  .استقرار المعاهدات يقوّض بل قد ،ويمكن إساءة استخدامه عمليا

 ســيكون ،الداخليــة تــواتر التراعــات المــسلحة ، لا هــذه التراعــات علــى المعاهــدات بــين الــدول  
عــن تأييــد إدراج ، أيــضا، وبينمــا جــرى الإعــراب . يُنظــر فيــهأنبــ الــذي يجــدر اســمالحعامــل ال

‘‘ الـــتراع المـــسلح’’، أشـــير إلى أنّ تعـــبيري  ضـــمن نطـــاق مـــشاريع المـــوادحـــتلالحـــالات الا
الــصياغة  اقتراحــات تــضمنتو .ن معاملــة منفــصلةدعياليــسا متــرادفين ويــست‘‘ الاحــتلال’’ و

وكـذلك في اتفاقيـة لاهـاي    ، Tadićتـاديتش   الـصادر في قـضية   )٤(كـم الحالتعريف المـستخدم في    
، وتعريــف الــتراع المــسلح ١٩٥٤الــة نــشوب نــزاع مــسلح لعــام  لحمايــة الملكيــة الثقافيــة في ح

 .١٩٤٩ من اتفاقيات جنيف لعام ٣  و٢ إلى المادتين المشتركتين بالإحالة
في نطـاق مـشاريع     الداخليـة    رض بعض الوفود الأخرى إدراج التراعات المسلحة      وعا  - ١٢٦
لوجود فرق نـوعي بـين الاثـنين        ،  الدوليةالتراعات المسلحة   أن يقتصر الأمر على      ، مفضلاً المواد

وجـرى التـذكير أيـضا بـأن      .يهمـا معـا  مجموعة واحدة مـن القواعـد تـسري عل      وضع   يتعذّر معه 
 أيـضا  وأشـير  .“ بـين الـدول  العدائيةعمال الأاندلاع ” من اتفاقية فيينا تشير فقط إلى     ٧٣المادة  
ا في قـدرة الـدول المعنيـة    سـلب يمكـن أن تـؤثر   غـير الدوليـة   المـسلحة  لتراعـات   ، إذا كانت ا   إلى أنه 
ــى  ــاءعل ــالوف ــدات     بم ــات بموجــب المعاه ــن واجب ــا م ــه ، ا عليه ــذا الوضــع    فإن ــة ه يمكــن معالج

 لعـام   ،سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً            المتعلقـة بم ـ  مـشاريع المـواد     يتماشـى و   بما
 ).الظروف النافية لعدم المشروعية(، وخصوصا في إطار الفصل الخامس ٢٠٠١
بـدلا  ‘‘ الـتراع المـسلح   ’’تعريـف تعـبير     الـسعي ل  اللجنة إلى   عمّا حدا ب  بعض  التساءل  و  - ١٢٧

 . مـن اتفاقيـة فيينـا      ٧٣ المـادة    علـى النحـو الـوارد في       “العدائيةالأعمال  ”من الحفاظ على تعبير     
لكــي تُــدرَج ضــمن نطــاق مــشاريع  “التحــاربحالــة ”واقتُــرح أيــضا إمكــان اســتخدام عبــارة 

 . بعد بصورة رسمية التي لم تُعلن فيها الحربالحالاتالمواد 
 

__________ 
ــة ليوغ ا( )٤(  ــة الدوليـ ــساب ولمحكمـ ــلافيا الـ ــام  قة، سـ ــدعي العـ ــالمـ  ـــ Duškoد ضـ ــضا بـ ــروف أيـ  .)"DULE" ، المعـ

The Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a “DULE”, Judgement, Case No.IT-94-1, Appeals Chambers, 15 

July 1999, para.٨4. 
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 الإنهاء أو التعليق غير التلقائي - ٣مشروع المادة  - ٤ 
 نـزاع   ة نـشوب   في حال  الالتزامات التعاهدية  لمبدأ استمرارية    عموماتأييد  ال   أعرب عن   - ١٢٨

لــئن و . في العلاقــات القانونيــة بــين الــدولالوثــوقمــسلح، وهــو مبــدأ اعتُــبر أساســيا في صــون  
 المزيـد   إعطـاء إلى ضـرورة    ذهـب    آخـر    ارأيفإن   من جديد،    النصصياغة  تأييد  عن   أيضا   أعرب

 الطبيعـة القانونيـة الدقيقـة       بشأنمشروع مادة مستقلة،    صياغة  ، ربما عن طريق     اتمن الإيضاح 
عـن  أيـضا  وأعـرب الـبعض    .المحتمـل إنهاؤهـا أو تعليقهـا    على المعاهـدات  ة المسلحاتلأثر التراع

 “بالــضرورة”كلمــة اســتخدام وأشــير إلى أنّ  .“تلقائيــا”يله العــودة إلى اســتخدام تعــبير تفــض
 سيقتـضي اتبـاع   “تلقائيـا ”تعـبير  اسـتخدام  عدم اليقين، في حين أنّ إشاعة جو من ؤدي إلى  يس

 مـن اتفاقيـة فيينــا، حـتى لـو كـان مــن      ٦٨ إلى ٦٥المـواد مـن    يـصاغ علـى شــاكلة  إجـراء معـيّن   
وفي اقتــراح آخـر، أشــير إلى إمكــان   .ذا الإجـراء في حالــة نـزاع مــسلح  الـصعب تــصوّر مثـل ه ــ 

لا تـؤدي تلقائيـا إلى      ”:  على النحو التالي   ٣في مقدمة مشروع المادة     ذات الصلة   صياغة الجملة   
 .“لات أو تعليقها، وفقا لمقتضى الحاإنهاء المعاهد

 أيّ مــن النتيجــتين أشــير كــذلك إلى أنّ مــشروع المــادة لا يلقــي ضــوءا كافيــا علــى و  - ١٢٩
قُـدِّم أثنـاء    الاعتـراض علـى مقتـرح    جـرى إضـافة إلى ذلـك،    . الإنهـاء مالتعليـق أ : ينبغي تفضيلها

 لـشرعية   ٣إخضاع القاعدة العامة في مشروع المـادة        يقضي ب اللجنة،  المناقشة العامة التي أجرتها     
  .التراع المسلح بموجب القانون الدولي

 
 ل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة التراع المسلح دلائ- ٤مشروع المادة  - ٥ 

 . الـتي اقترحهـا الفريـق العامـل    ٤غة الجديدة لمشروع المـادة  احبت عدة وفود بالصير  - ١٣٠
ينبغــي أن إذ  بالــضرورة أفــضل أداة إرشــادية، ت الأطــراف ليــسنيــة أنّ التأكيــد مجــدداوجــرى 

 الفريــق العامــل، وبخاصــة الأثــر  اقتــرحعلــى غــرار مــا ،تؤخــذ أيــضا في الاعتبــار معــايير أخــرى
بنـاء علـى ذلـك، ينبغـي اتخـاذ القـرار             و .الفعلي الذي يرتبه التراع المـسلح علـى تطبيـق المعاهـدة           

بإنهـاء معاهــدة أو تعليقهـا علــى أسـاس كــل حالـة علــى حـدة، مــع مراعـاة جميــع العوامــل ذات       
 أيـضا أن مـن المـشكوك فيـه     وذُكـر  .عاهـدة لماتطبيـق  مواصـلة  الصلة التي تـنعكس نتائجهـا علـى    

 مـن اتفاقيـة فيينـا نظـرا لأن          ٣٢  و ٣١ تطبيـق المـادتين      عـن طريـق    الأطراف   نيةاستنتاج  إمكان  
عـن  أعـرب   الـبعض    لكـن و . الأطـراف  نيـة غة المعاهـدة لا علـى       ركزان على تفـسير صـي     ت المادتين

 .شكوكه في ما يتعلق بمعيار عدد الأطراف في المعاهدة
 إبـرام  عنـد  الأطـراف  معيار نيةتطبيق  ه  أعرب بعض الوفود الأخرى مجددا عن تأييد      و  - ١٣١

المحــاكم المحليــة بانتظــام مــن يُطلــب ه أنّــوجــرى التــذكير ب .باعتبــاره المعيــار الأساســي المعاهــدة
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 “وقـت إبـرام المعاهـدة     ”واقتُرح حـذف عبـارة       . الدول التأكد من نية  والدولية على حد سواء     
  .كحل ممكن

 ٥ المعاهــدات، ومــشروع المــادة   نفــاذ الأحكــام الــصريحة بــشأن   – ٥روع المــادة مــش - ٦ 
  التراع المسلحوقت إبرام المعاهدات – مكررا
واعتــبر رأي آخــر أن  . مكــررا٥ و ٥شروعي المــادتين لمــأعــرب الــبعض عــن تأييــده   - ١٣٢

 . زائد مكررا٥مشروع المادة 
  التراع المسلحتالمنطبق وقالقانون  -  مكررا٦المادة  - ٧ 

وأشـير إلى أنّ   . مكـررا ٦قـرار إلغـاء مـشروع المـادة     لعرب معظم الوفود عن تأييده أ  - ١٣٣
 حـسن  وسـائر المعاهـدات معقـدة ويُست        الـتراع المـسلح    المنطبـق وقـت   مسألة العلاقة بين القـانون      

 مـا اقترحـه   رعلى غـرا ، الشروحواقتُرح تناول جوهر المادة في  . معالجتها في مشاريع الموادعدم
قاعـدة  إلى أنّ القـانون الإنـساني الـدولي هـو     الـشروح   وفد آخـر أن تـشير   ورأى .الفريق العامل
 . التراع المسلحفي حالةسري ت التخصيص التي

دور القـانون   ،   في مشاريع المواد   ،ضرورة أن يوضح إلى حد ما     ذهب رأي آخر إلى     و  - ١٣٤
واقتــرح وفــد آخــر إضــافة مــادة عامــة لتغطيــة ، قاعــدة التخــصيصالإنــساني الــدولي في تــشكيل 

 اتالتراع ـفي حـالات   قانون حقـوق الإنـسان وقـانون البيئـة والقـانون الـساري            قبيلمسائل من   
 لكن بعد إعادة صياغتها لكي يوضح فيهـا ادة، الموأعرب وفد آخر عن تأييده إدراج  .ةالمسلح

القـانون الـساري أثنـاء نـزاع         مـن    ئـة قانون حقوق الإنسان أو قانون البي     أنّ مدى استثناء تطبيق     
 . السائدةعلى أساس كل حالة على حدة، في ضوء جميع الظروف، يجب أن يُحدَّد مسلح

 
 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها - ٧مشروع المادة  - ٨ 

 إلى ،٧مــشروع المــادة  مــن ١، في الفقــرة لإشــارةلعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها  أ  - ١٣٥
.  الفريـق العامـل    مـا اقترحـه   غـرار   على  ،  “موضوعها وغرضها ”المعاهدة بدلا من    ‘‘ موضوع’’

، سـيكون مـن المفيـد    “ والغرضالموضوع”معيار بالإشارة إلى احتُفظ وأشير كذلك إلى أنه لو      
 .“التحفظات على المعاهدات”المعتمدة في إطار ذات الصلة مع المبادئ التوجيهية  متهمواء
المدرجـة في   سلحالم ـتراع ال ـفي ما يتعلق بقائمة فئات المعاهدات التي تظل نافذة أثناء         و  - ١٣٦

غـير نافـذة أثنـاء نـزاع مـسلح      مـع ذلـك    خاصة يمكن أن تـصبح    ا، أشير إلى أنّ أحكام    ٢الفقرة  
 القائمـة المعاهـدات الـتي    أن تـدرج في واقتُـرح كـذلك    .تنـهى المعاهـدة ككـل أو   أن تعلَّـق  دون 

د الآمرة والمعاهدات والاتفاقات الـتي ترسـم الحـدود البريـة والبحريـة، الـتي تنتمـي                  تدون القواع 
صــراحة في تـسري  المعاهــدات الـتي  أنّ واقتُـرح أيـضا    .أيـضا، بطبيعتـها، إلى فئـة الــنظم الدائمـة    
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، لـتراع المـسلح  أن تنتـهي بـسبب ا  ، بالتـالي ،   والتي لا يمكـن    هاأثناءحالات التراعات المسلحة أو     
وأيّـد بعـض الوفـود إدراج     .بشكل منفصل عن المعاهـدات الأخـرى  حدَّد ويُنظر فيها يجب أن تُ

 آخـر إلى  اقتـراح وذهـب   . الفريـق العامـل  هاقترح ـ ما غرارشاريع المواد، على تذييل لمالقائمة في 
 ،ن ذلـك  م ـ كبـديل    ،واقتُـرح . ٤أنّ بالإمكان إدراج قائمة فئات المعاهـدات في مـشروع المـادة             

 .الشروحموضوع قائمة فئات المعاهدات في معالجة إمكان 
تحديـد فئـات المعاهـدات،    في  بعـض الوفـود الأخـرى تفـضيله اعتمـاد نهـج عـام               أكّدو  - ١٣٧
تظـل  معاهدة معينـة    ت   الموضوع للتأكد مما إذا كان     تحديد المعايير أو    تعريف يةفي ذلك إمكان   بما

  .بالضرورة أثناء نزاع مسلحنافذة 
 مـن   بالقرب ١وضع الفقرة   الداعي إلى   تأييد اقتراح الفريق العامل     ن   أيضا ع  أعربو  - ١٣٨

 . مكررا٥ و ٥، واقتُرح إدراجها بين مشروعي المادتين ٤مشروع المادة 
 

 التعليق أو الإنهاءطريقة  - ٨مشروع المادة  - ٩ 
 ٤٥ إلى ٤٢رأى البعض أنّ من الضروري مواصلة النظر في نتائج تطبيق المـواد  مـن            - ١٣٩

من اتفاقية فيينا بشأن طريقة تعليق المعاهدات أو إنهائهـا، للتأكـد ممـا إذا كانـت هـذه الأحكـام                     
مواصــلة  تواقتُرحــ .حــالات الــتراع المــسلحتــسري في ســياق تعليــق المعاهــدات أو إنهائهــا في  

في وضــع إجــراءات مــستقلة أيــضا  النظــر، والمبــسّط منــها طرائــق بديلــة، ولا ســيما استكــشاف
 .الإنهاءللتعليق و

 
 المعاهدات المعلقة استئناف – ٩مشروع المادة  - ١٠ 

قـرار   ذات الـصلة مـن  ، أن تتبـع اللجنـة الـصيغة      ٩اقتُرح، في ما يتعلق بمشروع المـادة          - ١٤٠
إن وذهب رأي آخر إلى أن اقتـراح المقـرر الخـاص مقبـول،     . ١٩٨٥معهد القانون الدولي لعام  

. ٤ الأطـراف عنـد إبـرام المعاهـدة في مـشروع المـادة       يةن التحقق من بحل مشكلة    ا مشروط كان
 .٣ في ضوء مشروع المادة ٩ مشروع المادة الحاجة إلىوأُعرب عن رأي آخر شكك في 

 
 أثر ممارسة الحق في الدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس علـى      - ١٠مشروع المادة   - ١١ 

  قرارات مجلس الأمن- ١١معاهدة، ومشروع المادة 
وفقـا   ١١  و ١٠ المـادتين    ا مـشروع  أن يـصاغ  أعرب عن تأييد اقتراح الفريق العامل ب        - ١٤١

أنـه ينبغـي    ، و ١٩٨٥نموذج الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار معهد القـانون الـدولي لعـام               ل
، في إطـار ميثـاق الأمـم المتحـدة، للدولـة            ين المخـتلف  ين القـانوني  مراعـاة الوضـعين   بناء على ذلـك     
ــة والد ــا  المعتدي ــدى عليه ــة المعت ــرح. ول ــضا واقت ــة لمجمارســالم أن تراعــى أي ــن،  ة الحديث لــس الأم
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وفي الوقـت  .  الـدول غـير الأعـضاء في الأمـم المتحـدة          وضـع  الاعتبـار الواجـب لمـسألة        يولى أنو
ــارا مفــادهنفــسه، أعــرب عــن رأي   ــه اعتب  هــدف مــشروعي المــادتين يتمثــل في دعــم   لكــون أن

ــة،    ــات التعاهدي ــود أشــد ع  يفاســتقرار العلاق ــق   ستحــسن وضــع قي ــة لتعلي ــسلطة التقديري ــى ال ل
 .المعاهدات نفاذ
وذهب رأي معـارض إلى أنـه مـن الأنـسب أن يقتـصر مـشروعا المـادتين علـى قـانون                        - ١٤٢

اسـتخدام القـوة لا تـأثير لهـا علـى           ) مـشروعية أو عدم    (مشروعيةالمعاهدات نظرا إلى أن مسألة      
 .م حتما أتلقائيا ؤهاأو إنها المعاهدةأ عنه تعليق ينش  المسلحالتراعما إذا كان مسألة 

 
 - ١٣ صفها دولا محايدة، ومشروع المادة     مركز الدول الثالثة بو    - ١٢مشروع المادة    - ١٢ 

 المعلقة  إحياء المعاهدات المنتهية أو- ١٤التعليق، ومشروع المادة  وأحالات الإنهاء 
 ضـرورية كـل الـضرورة       ١٤ إلى   ١٢ من   مشاريع المواد ت  طرح تساؤل عما إذا كان      - ١٤٣

 أنـه في حالـة حـذف عبـارة          ١٢فيمـا يتعلـق بمـشروع المـادة          ولـوحظ . نظرا لطابعهـا التفـسيري    
أشـار إليـه بعـض أعـضاء        كـان قـد     ، علـى نحـو مـا        زائـدة ستـصير   إنها  ، ف ‘‘بصفتها دولا محايدة  ’’

 .اللجنة في مناقشتها العامة
 

 مسؤولية المنظمات الدولية - هاء 
 ملاحظات عامة - ١ 

بـشكل   مـشروع مـادة    ١٥أثنت الوفـود علـى اللجنـة وعلـى المقـرر الخـاص لاعتمـاد                  - ١٤٤
وأعربت بعض الوفـود عـن دعمهـا للأسـلوب المتمثـل في اتبـاع نمـوذج               . ٢٠٠٧ في عام    مؤقت

المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا، مــع إدراج أحكــام خاصــة   
غــير أن بعـض الوفــود الأخــرى  . ظمــات الدوليـة في مــشاريع المــواد حـسب الاقتــضاء  بوضـع المن 

 الكـافي  يراعـي بالقـدر   مجمل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إذ أن ذلـك لـن      اعتمادحذرت من   
واعتــبر إدراج مــادة تتنــاول قاعــدة  . تنــوع المنظمــات الدوليــة والتزاماتهــا في ســياق نهــج عملــي 

ومن ناحية أخـرى، أثنـت بعـض الوفـود علـى مـا لمـشاريع                . ذا الصدد التخصيص ضروريا في ه   
المواد من طابع عـام، وحـذرت مـن منطـق عـدم المـساءلة بنـاء علـى دوافـع تتعلـق بخـصوصيات                         

 .منظمة من المنظمات
أما فيما يخص الأسلوب الـذي اتبعتـه اللجنـة، فـأعرب عـن الأمـل في أن توضـع آراء                  - ١٤٥

فضل، بينما قوبل اقتراح إعـادة اللجنـة النظـر في بعـض المـسائل قبـل         الدول في الاعتبار بشكل أ    
ــدعم     ــبعض ال ــواردة ب ــراءة الأولى في ضــوء التعليقــات ال ــة الق ــه ينبغــي دعــم   . نهاي وأشــير إلى أن

ــة إلى أساســها ا      ــن الإحــالات المرجعي ــد م ــواد بمزي ــشاريع الم ــصلة؛   م ــائعي ذي ال ــانوني والوق لق
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رة تقديم المزيد من الأمثلة إلى اللجنة عن الممارسـة وعـن            التشديد في هذا الصدد على ضرو      وتم
 .، إذ يبدو أنها غير متاحة بالشكل الكافيالاجتهاد القضائي

أمــا فيمــا يتعلــق بجــوهر مــشاريع المــواد، وجهــت بعــض الوفــود الاهتمــام إلى بعــض      - ١٤٦
ــة ال     ــاعتراف الطــرف المتــضرر بالشخــصية القانوني ــالتعريف وب ــةالقــضايا المتعلقــة ب  لمنظمــة دولي

 .بعض الشواغل ممارسة المنظمات الدولية لحق الدفاع عن النفس أثارت مسألةكما . دولية
ــسان        - ١٤٧ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــرار المحكمـ ــود إلى قـ ــارت بعـــض الوفـ ــؤرخوأشـ  المـ

 بشأن قـضيتي أجـيم بهرامـي وبكـير بهرامـي ضـد فرنـسا ورزدي سـاراماتي                   ٢٠٠٧مايو  /أيار ٢
 Agim Behrami and Bekir Behrami v. France and Ruzdi))٥(انيـا والنـرويج  ضـد فرنـسا وألم  

Saramati v. France, Germany, and Norway)   الــذي أتــى بتطــورات هامــة تتعلــق بإســناد
 . بالتحديدعمليات حفظ السلام التصرف إلى منظمة دولية في سياق

 
 مــضمون المــسؤولية الدوليــة -  الثــانيبالبــاب تتعلــقتعليقــات عــن مــشاريع مــواد محــددة  - ٢ 

 لمنظمة دولية
  مبادئ عامة- الفصل الأول )أ(

 للحيــد عــنلم تــر الوفــود فيمــا يتعلــق بمــضمون مــسؤولية المنظمــات الدوليــة أي داع   - ١٤٨
 الدوليـة يـتعين عليهـا       اتالمواد الموازيـة المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، إذ يبـدو جليـا أن المنظم ـ               نص  

دولــة البجــبر الــضرر الكامــل ووقــف عملــها غــير المــشروع الــذي تتحملــه  تحمــل نفــس الالتــزام 
 عـدم تكـرار     غير أنه أشير إلى الحاجة إلى المزيد من الأمثلة عـن تأكيـدات وضـمانات              . سؤولةالم

 في حالة المنظمات الدولية، وإلى أن اللجنة ينبغي لها النظر في وضع نظـام معقـول للجـبر                   العمل
 .ها المنظمة وحدها المسؤولية عن الفعل غير المشروعحمل فيفي الحالات التي تُ

  عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة– ٣٥مشروع المادة  )ب(  
 اعتبــارا للطــابع الــدولي لقواعــد ٣٥بينمــا أشــير إلى أنــه ينبغــي تنقــيح مــشروع المــادة   - ١٤٩

والالتـزام بـالجبر   وفـود بمبـدأ انعـدام الـصلة بـين تلـك القواعـد        عـدة  المنظمـات الدوليـة، رحبـت    
.  الاســتثناء المتعلــق بالعلاقــة بــين المنظمــة وأعــضائهاإلى جانــبالــذي يقــع علــى عــاتق المنظمــة، 

 يجـد   ٣٥مـن مـشروع المـادة        ٢المنـصوص عليـه في الفقـرة        ولوحظ في هذا الصدد أن الاستثناء       
 .مبرره في طبيعة المنظمات الدولية نفسها

__________ 
 .http://www.echr.coe.int/echr، انظر عامة الموقع ٧٨١٦٦/٠١ والطلب ٧١٤١٢/٠١الطلب رقم  )٥( 
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 امات الدولية المبينة في هذا الباب نطاق الالتز- ٣٦مشروع المادة  )ج(  
، صـون   ٣٦  مـن مـشروع المـادة      ٢الفقـرة   تنحو منحى   تم التشديد على أهمية أحكام        - ١٥٠

ــارا         ــة، اعتب ــدول والمنظمــات الدولي ــات غــير ال ــد تترتــب للأشــخاص أو الكيان ــتي ق ــوق ال الحق
 .فرادالأ تمس بحقوق  شأنها أنلمشاركة المنظمات الدولية المتزايد في أنشطة من

  جبر الضرر- الفصل الثاني )د(  
أعرب عن الترحيب بالنهج العام الذي اتبعتـه اللجنـة فيمـا يتعلـق بجـبر الـضرر الـذي                      - ١٥١

 .حاليا وأنه يبدو مرآة للممارسة المتبعةيتسبب فيه فعل غير مشروع دوليا، خاصة 
  ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر- ٤٣مشروع المادة  )هـ(  

 إدراج مـادة تـنص علـى أن أعـضاء المنظمـة الدوليـة ملزمـون بمـدها                   تأييـد أعرب عـن      - ١٥٢
 بــالتزام الجــبر الــذي يقــع عليهــا، وذلــك توخيــا للفعاليــة علــى الــتي تمكنــها مــن الوفــاءبالوســائل 

عكـس الممارسـة الحاليـة دون       ي ٤٣وبينمـا أشـير إلى أن مـشروع المـادة           . مستوى مشاريع المواد  
ة فرعية تقع على أعضاء المنظمة، اقتـرح أيـضا بـأن تعتـبر أحكـام مـشروع المـادة                    إنشاء مسؤولي 

 صــياغته في شــكل توصــية مجــردة مــن أي  تفــضلالتطــور التــدريجي للقــانون الــدولي في  اعنــصر
 .  الثانيالبابعبارات ملزمة، أو أن تدرج في إطار المبادئ العامة الواردة في الفصل الأول من 

ــزام أعــضاء     واعتــبرت بعــض    - ١٥٣ ــع الأحــوال، لا يمكــن أن يكــون الت ــه في جمي ــود أن الوف
المنظمة الذي تجـسده أحكـام مـشروع المـادة قائمـا إلا في إطـار قواعـد تلـك المنظمـة، في حـين                          
أشار البعض الآخر منها إلى أن الاعتماد على القواعد الداخليـة ينبغـي ألا يتـيح إمكانيـة تهـرب                    

ووجـه  . أن يؤدي بشكل آخر إلى تأخير جبر الضرر الكامـل         عضو في المنظمة من مسؤوليته أو       
 . في هذا الصدد بالتحديد٢٩  و٢٨ و ٢٥ا إلى أهمية مشاريع المواد ضالاهتمام أي

 الـذي يبـدو إدراجـه      ٤٣ مـشروع المـادة      شـرح وأعرب عن دعم الاقتـراح الـوارد في           - ١٥٤
 تجـاوز   ى فيهـا احتمـال    فـاد  يت الـتي ينبغـي أن    أنسب في نص يتناول مـسؤولية المنظمـات الدوليـة           

 الاقتـراح البـديل غـير ضـروري،     هـذا غـير أنـه أشـير إلى أن        . مسؤولية المنظمـة لتطـال أعـضاءها      
 . بجبر الضرراتكما يدل على ذلك ضمنيا التزام المنظم

. واقترح كخيـار بـديل أن يـشار إلى التزامـات كـل مـن المنظمـة المـسؤولة وأعـضائها               - ١٥٥
 يقــع في  المنظمــة، إلى أن الالتــزام بتغطيــة نفقــاتوالاجتــهاد القــضائية وفقــا للممارســ، وأشــير

 يـشتركون في تحمـل       مـا  ؛ غير أن ذلـك لا يعـني أن أعـضاء منظمـة            ئهاجميع الأحوال على أعضا   
وتمت في هذا الصدد الإشـارة إلى إنـشاء         . المسؤولية عن كامل مبلغ الجبر المستحق على المنظمة       
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 تؤديـه  وأشـير أيـضا إلى أنـه يجـب مراعـاة الـدور المحـدد الـذي                   .صندوق خـاص أو آليـة للتـأمين       
 . غير المشروععلى التصرفنظمة إقدام الم في  المعنيةبعض الدول الأعضاء في المنظمة

ووضــعت وفــود أخــرى القيمــة المــضافة لهــذه الأحكــام ومــدى ملاءمتــها موضــع            - ١٥٦
وذكـر أيـضا    . قواعـد المنظمـة     على جسد فيها يتوقف فقط   ت الالتزام الم  إذا كان  خاصةالتساؤل،  

تقـع علـى الـدول؛       اول أساسـا مـسألة الالتزامـات الـتي         يتن ٤٣في هذا الصدد أن مشروع المادة       
 .وذلك ما قد يضع بالتالي جوهر الشخصية القانونية للمنظمة موضع التساؤل

ن م ـ القواعد الآمرة    التي تفرضها لتزامات  الجسيم بالا  الإخلال   -الفصل الثالث    )و(  
 الدولي القواعد العامة للقانون 

الجـسيم  مسألة تمييز الـنص بـين الإخـلال          بينما وضعت بعض الوفود موضع التساؤل       - ١٥٧
الإخـلال واقترحـت حـذف مـشاريع المـواد، أعـرب عـن              أشـكال   بالقانون الدولي عن غيره من      

ذا الـسياق، تم    وفي ه ـ . تأييد الأحكـام الـتي تتنـاول إخـلال منظمـة بـالتزام بموجـب قاعـدة آمـرة                  
 في إطــار ٤٥ المتوخــاة في مــشروع المــادة المحــددةالتــشديد علــى أنــه ســيتعين النظــر إلى النتــائج  

 .الولايات المسندة إلى المنظمات
 مـدها بمـا يمكنـها مـن تحمـل            المعنيـة  وبينما لوحظ أنه ينبغـي لأعـضاء المنظمـة الدوليـة            - ١٥٨

ن الحالة المرتآة في الفصل الثالث مـن شـأنها إثـارة        مسؤولياتها في هذا السياق، تم التشديد على أ       
 فيمـا يتعلـق بالواجبـات المحـددة لأعـضاء المنظمـة الدوليـة الـتي ارتكبـت إخـلالا                     عويـصة مسائل  

هـذا الفـصل    نطاق  وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه ينبغي إعادة النظر في           . خطيرا بقاعدة آمرة  
من جراء ارتكاب منظمة دولية أخـرى أو دولـة        ب على منظمة دولية     تللتصدي للنتائج التي تتر   

 .  بقاعدة آمرة، وذلك تحقيقا لغرض التدوين الشاملجسيمخلال من الدول لإ
التعليقات على الأسئلة المحددة التي طرحتها اللجنة بشأن الموضـوع علـى النحـو الـوارد                 - ٣ 

 )٢٠٠٧(في الفصل الثالث من تقرير اللجنة 
 إزاء إخـلال  لـرد فعـل   بإمكانيـة اتخـاذ منظمـة معينـة     يتعلـق مـا   في،أشارت عـدة وفـود      - ١٥٩

 أنه يمكـن قبـول ذلـك علـى أسـاس       ،بالتزام قائم تجاه المجتمع الدولي ككل ترتكبه منظمة أخرى        
 هــذهوأشــير أيــضا أن  . ة الواجبــالمراعــاةأن تراعــى فيــه الولايــة المحــددة المــسندة إلى المنظمــة      

ظمــات الــتي لهــا اختـصاصات في المجــال ذي الــصلة أو الــتي  الإمكانيـة ينبغــي أن تقتــصر علـى المن  
غــير أن وفــودا أخــرى شــككت . دوليمــن مــصالح المجتمــع الــة عهــد إليهــا بحمايــة مــصالح معينــ

 .سؤولية الدول فيما يتعلق بهذا الجانب بالتحديدالمتعلقة بمضرورة تطبيق نفس المواد  في
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بير مــضادة وبــالقيود الــتي يمكــن  اذ تــداإمكانيــة لجــوء منظمــة دوليــة إلى اتخ ــ أمــا عــن  - ١٦٠
 عــن صــياغة الــنص المتعلــق بمــسؤولية للحيــدتواجههــا عندئــذ، لم تــر بعــض الوفــود أي داع  أن

 بموجـب الالتـزام     المحمـي الدول، بينما أصرت وفود أخرى على وجود صلة بين المنظمة والحـق             
ــة   ــة قـــصرذي الـــصلة، أو أشـــارت إلى إمكانيـ ــاذ  ممارسـ ــدابير المـــضاتخـ ادة علـــى الإخـــلال التـ

ضــمن إطــار الاختــصاصات المــسندة واقتــرح النظــر في هــذه الإمكانيــة . بالالتزامــات التعاهديــة
 .معيار التناسبشرط وتم التشديد أيضا بشكل خاص على . المنظمة إلى

 
 )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  - واو 

 ملاحظات عامة - ١ 
ــزام ب شــددت بعــض   - ١٦١ ــى أن الالت ــود عل ــسليم أو الالوف يهــدف إلى مكافحــة  ة اكمــالمحت

الإفلات من العقاب حيث أنه يكفل حرمـان الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب جـرائم معينـة مـن          
 ولـوحظ أن تطبيـق هـذا الالتـزام          .الملاذ الآمن وتقديمهم للمحاكمة لارتكـابهم أعمـالا إجراميـة         

ئية للدول أو يؤثر على حصانة المسؤولين الحكـوميين مـن           ينبغي أن ينتقص من الولاية القضا      لا
 .الملاحقة الجنائية

 .لموضـوع اتطـوير    لمواصـلة    ورحب عدد من الوفود بالخطة التي اقترحها المقرر الخاص         - ١٦٢
ــة    ــراء اللجنـ ــرة إجـ ــد فكـ ــصائيةادروحظيـــت بالتأييـ ــة استقـ ــسـ ــة  ة منهجيـ ــدات الدوليـ  للمعاهـ

وذلـك بنـاء    ضائية ذات الصلة بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة      والتشريعات الوطنية والأحكام الق   
 الدراسـة  هورأت بعـض الوفـود أن تجـري اللجنـة هـذ            .على المعلومات الـواردة مـن الحكومـات       

وبنـاء علـى طلـب     . مواد بشأن هـذا الموضـوع  ولوية وقبل الشروع في صياغة أي     على سبيل الأ  
 في هــذا ا وممارســاتههامعلومــات عــن قوانينــ، ةش في أثنــاء المناقــ،اللجنــة، قــدم عــدد مــن الوفــود 

 .المجال
إلى ضرورة قيام اللجنة بدراسة شتى أوجه الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة في     لئن أشير   و - ١٦٣

صـياغة مـشاريع     أنـه قـد يكـون مـن غـير الملائـم              مفاده رأي   فإنه أعرب عن  المعاهدات الدولية،   
 . في القانون التعاهدي الدوليإلا قائم غير م مواد بشأن هذا الموضوع إذا كان الالتزا

 
 الطابع العرفي للالتزام - ٢ 

رأت بعض الوفود أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لا يستند إلا إلى المعاهـدات ولـيس                 - ١٦٤
، علــى الأقــل  قــد اكتــسب مركــزا عرفيــا واعتــبرت وفــود أخــرى أن الالتــزام  .لــه طــابع عــرفي 

ئم الدوليــة خطــورة، أو أنــه ســيبلغ هــذا المركــز قريبــا فيمــا يتــصل بهــذه يتعلــق بأشــد الجــرا فيمــا
للمحاكمـة  المحـاكم الجنائيـة الدوليـة       نيطـت ب  أالـتي   القـضائية   ودفع الـبعض بـأن الولايـة         .الجرائم



A/CN.4/588
 

42 08-21866 
 

اكتــساب الالتــزام بالتــسليم دلــيلا علــى  في حــد ذاتهــا تقــدممعينــة خطــيرة جــرائم دوليــة علــى 
وشــددت بعــض الوفــود علــى أن المــسألة  .ا يتعلــق بهــذه الجــرائمالمحاكمــة مركــز العــرف فيمــ أو
 الدولـة المعنيـة، وأيـدت مواصـلة اللجنـة دراسـة هـذه               ةبغي تسويتها عن طريق فحص لممارس ـ     ين

 .المسألة
 

 الجرائم المشمولة بالالتزام - ٣ 
لجرائم بــاارتــأت بعــض الوفــود ضــرورة أن تقــوم اللجنــة بإعــداد قائمــة غــير حــصرية     - ١٦٥
 بعـض   ذكـرت ومن ضمن الجرائم التي يمكن إدراجها في هذه القائمة، كمـا             .مولة بالالتزام المش

على سبيل المثال، الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية والتعـذيب                   الوفود
وأيــدت وفــود أخــرى الاقتــراح القائــل بــأن تقتــصر اللجنــة في   .فــضلا عــن الإرهــاب والفــساد

وذلك بالاستعانة، علـى سـبيل      (لمعايير لتحديد الجرائم المشمولة بهذا الالتزام       عملها على وضع ا   
 أو بالإحالة إلى مـصلحة المجتمـع الـدولي          “ئم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها    الجرا” بمفهومالمثال،  
 ). برمته

 
 نطاق الالتزام ومحتواه - ٤ 

ــود أن   - ١٦٦ ــدرأت بعــض الوف ــي أن يظ ــ  تحدي ــزام ينبغ ــتي  صــل  نطــاق الالت لب الدراســة ال
وأُشير إلى أن الالتزام يقع على عـاتق الدولـة حينمـا يكـون المـدعى ارتكابـه                   .تضطلع بها اللجنة  

ينبغــي أن ممارســة الولايــة القــضائية  أن أولويــة إلى  أيــضا أشــيرو .لجريمــة موجــودا في إقليمهــا ل
مهـا أو الدولـة الـتي يحمـل         الولايات، إلى الدولـة الـتي ارتُكبـت الجريمـة في إقلي           عدد  تُعطى، عند ت  

وأُعـرب عـن تأييـد لقيـام اللجنـة، في حـدود الموضـوع محـل                .لجريمـة جنـسيتها   لالمدعى ارتكابه   
بمــا في ذلــك  (المطلــوبينالبحـث، بدراســة نطــاق الالتـزام بالمحاكمــة وشــروطه، وشــروط تـسليم    

لنظـر فيهـا،    وطُرحت كذلك مسائل محددة يُطلب مـن اللجنـة إمعـان ا            ).بموجب القانون المحلي  
 .مثل طبيعة الرابط الإقليمي المطلوب توافره لينطبق الالتزام

ــزام بـــشقيه الق  - ١٦٧ ــة،  ورأت بعـــض الوفـــود أن محتـــوى الالتـ اضـــيين بالتـــسليم أو المحاكمـ
 . سيما الصلة بين هذين الخيارين، ينبغي تفسيره في سياق كل معاهدة تنص عليه ولا

دراســتها لنطــاق الالتــزام ومحتــواه، اهتمامــا خاصــا إلى واقتُــرح أن تــولي اللجنــة، عنــد  - ١٦٨
 مـا ينطـوي عليـه    وشـددت بعـض الوفـود علـى        .النظر في العلاقة بين خياري التسليم والمحاكمة      

ملاحظة على سبيل المثال أن الدولة المتحفظـة علـى المجـرمين            من خيار بين بديلين،     لالتزام  هذا ا 
وفـود  ؛ فيمـا أشـارت       الالتـزام الـذي سـتنفذه      شـق تحديد  لها السلطة التقديرية لاتخاذ قرار بشأن       
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لاحظ الـبعض الآخـر أن خيـار التـسليم لـه الأسـبقية علـى                و الطابع الشرطي للالتزام      إلى أخرى
 .خيار المحاكمة

 
 عالمية العلاقة بالولاية القضائية ال - ٥ 

عالميــة أ الشــددت بعــض الوفــود علــى الــصلة بــين الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة ومبــد   - ١٦٩
ــد إلى مقــصدهما المــشترك   ( ــة  )بالإشــارة علــى وجــه التحدي  مــسبقا، مقترحــة ألا تــستبعد اللجن

 .جوهريةورفضت وفود أخرى وجود هذه الصلة أو اعتبرتها غير  .وجود هذه الصلة
لا ينبغـي أن    عالميـة    الولايـة القـضائية ال     مفهـوم وفي هذا الصدد، رأت بعض الوفـود أن          - ١٧٠

شجعت بعض الوفـود اللجنـة علـى تحليـل العلاقـة بـين       بينما و .كيز هذه الدراسة يكون محور تر  
إمـا في نـص مـستقل أو في شـروح مـشاريع المـواد       (والالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة       فهوم  هذا الم 

وذهـب الـبعض أيـضا إلى        .، أبدت وفود أخـرى معارضـتها لهـذا الاقتـراح          )التي تُصاغ مستقبلا  
لا ينبغـي  عالميـة  وإلى أن الولايـة القـضائية ال  فكرتين أن تميز بوضوح بين الأن اللجنة يتعين عليها  

إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة لأغراض دراسـة         تي تُصاغ مستقبلا    تناولها في مشاريع المواد ال    
نطـاق الولايـة القـضائية      وسـيع   أُعـرب عـن رأي مفـاده أن ت        كمـا    .الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة    

يكون وسيلة فعالة لتنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة؛ وأُشـير في هـذا الـصدد                أن  يمكن   لعالميةا
إلى أن الدولــة ينبغــي أن تتأكــد مــن انطبــاق ولايتــها القــضائية علــى الجــرائم ذات الــصلة حــتى    

 . التسليم أو المحاكمةإما : بديلينأحد اللها إمكانية اختيار وافر تت
 

 كم الجنائية الدوليةتسليم المشتبه فيهم للمحا - ٦ 
طلـق عليـه اسـم      رحبت بعض الوفـود بقـرار المقـرر الخـاص عـدم مواصـلة دراسـة مـا يُ                   - ١٧١

 بيــد أن وفــودا ).أي تــسليم المــدعى ارتكابــه الجريمــة لمحكمــة جنائيــة دوليــة (“البــديل الثلاثــي”
ر فيهـا في   يطرح مـسائل بعينـها ينبغـي النظ ـ   “البديل الثلاثي”أخرى لا تزال على اعتقادها بأن   

أي حـال مـن الأحـوال،    ب ـأن الدول يجب عليهـا،      إلى   أيضا   أشيرو .إطار الموضوع محل الدراسة   
 .أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالولاية الجنائية الدولية

 
 الذي اقترحه المقرر الخاص ١مشروع المادة  - ٧ 

ولوحظ مـع ذلـك      .الذي اقترحه المقرر الخاص    ١ رحبت بعض الوفود بمشروع المادة     - ١٧٢
تـستلزم المزيـد مـن     ، وأنهـا    ثير عـددا مـن المـسائل لا يـزال علـى اللجنـة تناولهـا               أحكام المادة ت ـ  أن  

خيـار  ”ي عليه الالتزام مـن      ما ينطو كانت الإشارات الواردة في مشروع المادة إلى        و .الإيضاح
عـي إلى الاستفاضـة     ودُ . وإلى مدد زمنية مختلفة تتعلق به محـل انتقـاد بعـض الوفـود              “بين بديلين 
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مـــشمولا بالولايـــة ”في دراســة الـــشرط القائـــل بـــضرورة أن يكـــون المـــدعى ارتكابـــه الجريمـــة  
ــضائية ــصدد أن   “القـ ــذا الـ ــرح في هـ ــة؛ واقتُـ ــشار في  للدولـ ــخاص  يُـ ــواد إلى الأشـ ــشاريع المـ مـ

 . لسيطرتهايناضعالخالموجودين في إقليم الدولة المتحفظة أو 
  اللجنةالنتائج النهائية لأعمال - ٨ 

بـه نتـائج أعمـال      الـذي ستُـصاغ     بـشأن الـشكل النـهائي       مرونتـها   بعض الوفـود    بدت  أ - ١٧٣
 المنبثقـة عـن   أن اتخـاذ قـرار بهـذا الـشأن يعتمـد علـى النتـائج                إلى  بعض الوفـود    أشارت  و .اللجنة

 .الدراسة التي ستقوم بها اللجنة فيما بعد بشأن هذا الموضوع
  

 جاتها الأخرى قرارات اللجنة واستنتا -زاي  
وثيـق مـع    التـشاور   بال جهـود ما تبذل مـن     اللجنة  أن تواصل   جرى التشديد على أهمية      - ١٧٤

وأُعـرب عـن    . بشكل أكبر إسهامات هـذه الـدول في أعمالهـا   تدرجالدول، وشُجعت على أن 
 .التقدير للجنة لنظرها في مسائل تتصل بعلاقاتها مع اللجنة السادسة وتفاعلها معها

الوثـائق الـصادرة عـن      تعزيز إمكانيـة الحـصول علـى        دت بعض الوفود على أهمية      وشد - ١٧٥
وفي . الاطـلاع عليـه  القـارئ  صـياغة تقريـر اللجنـة بحيـث يـسهل علـى       اللجنة وعلى الحاجة إلى  

هــذا الــصدد، قوبــل بالترحيــب اقتــراح اللجنــة بــالنظر في ســبل تحــسين عــرض الفــصلين الثــاني    
رب عن رأي مفاده أنه من المتعذر تحديد طول وثـائق اللجنـة             أُعكذلك  و .والثالث من تقريرها  

وأعربت بعـض الوفـود      في عملية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي      تها  مسبقا نظرا لأهمي  
  .أيضا عن تأييدها للعودة إلى دفع أتعاب للمقررين الخاصين

دها الأمانــة وعلــى وجــرى التــشديد أيــضا علــى أهميــة الإصــدارات القانونيــة الــتي تع ــ   - ١٧٦
 علـى وجـه الخـصوص       )٦(أعمال لجنة القـانون الـدولي      الأخيرة من تقرير     وكانت الطبعة . قيمتها

إضـافة إلى    .، وأعرب المشاركون عن تطلعهـم إلى صـدوره بجميـع اللغـات الرسميـة              محل ترحيب 
 .ذلك، نوه بالحاجة إلى المزيد من التطوير للموقع الشبكي الذي يتناول أعمال اللجنة

ذُكـر  وكان إدراج موضوعين جديدين في برنامج عمل اللجنـة محـل التأييـد عمومـا، و          - ١٧٧
ضـرورة  أُشـير إلى  وفي هـذا الـصدد،    . قيمة عمليـة كـبيرة  بأن تكون لهما أن الموضوعين يبشران    

 في في موضـوع بعينـه  لما إذا كانت اللجنة تنظـر      و ولإجراء تقييم متأن للاحتياجات العملية للد     
  .حينه

__________ 
 .A.07.V.9إصدارات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٦( 
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ــق بموضــوع    - ١٧٨ ــا يتعل ــة الكــوارث  ”وفيم ــة الأشــخاص في حال ــرح ، ا“حماي أن تركــز قتُ
ــار          ــن آث ــا في مجــال التخفيــف م ــر عمق ــي الأكث ــر العمل ــادين ذات الأث ــى المي ــها عل ــة عمل اللجن

تــسهيل التنــسيق لأعمــال تقــديم المــساعدة الراميــة إلى الكــوارث، بمــا في ذلــك الآليــات العمليــة 
وأُشـير أيـضا إلى أنـه مـن الـسابق            .ص والمعدات إلى المناطق المتـضررة     مكانية وصول الأشخا  لإو

، اتخـاذ قـرار بـشأن الـشكل      التمهيديـة لأوانه، والدراسة في هـذا الموضـوع لا تـزال في مراحلـها              
وذهــب آخــرون إلى التــشكيك فيمــا إذا كــان الموضــوع    .نتائجهــاالــذي ستُــصاغ بــه  النــهائي 

  .ولي وتطويره التدريجي تدوين القانون الد عمليةيتناسب مع
، اقتُـرح  “حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائيـة الأجنبيـة        ”وفيما يتعلق بموضوع     - ١٧٩

أُعـرب عـن رأي مفـاده       و .أن ينصب محور التركيز على تدوين قواعـد القـانون الـدولي القائمـة             
ن مظـاهر سـيادة      الدول أمام المحاكم الوطنية لبلدانهم حيث يعتبر ذلك م         مسؤوليضرورة مثول   

بــــادئ الولايــــة الجنائيــــة،   مأنوطُــــرح اقتــــراح آخــــر مفــــاده  . الــــدول الواجــــب احترامهــــا
 البحـث   قيـد في سياق الموضـوع     ينبغي دراستها   ،  عالميةانطباق مبدأ الولاية القضائية ال     سيما ولا

الولايــة ثبــات الــسلطات القــضائية الوطنيــة ســتُلزم، قبــل الــشروع في أي دعــوى، بإ  مــا دامــت 
وأُوصــيت اللجنــة أيــضا بــأن تخطــو خطــى متأنيــة في دراســتها لهــذا  .قــضائية المــشترط توافرهــاال

  .الموضوع
وأُبدي كذلك تعليق شُدد فيه على ألا يحول ما يبـدو مـن تعـدد في المواضـيع الجديـدة             - ١٨٠

  . فيها فعلاالنظرالجاري دون استكمال المواضيع 
، أعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها  مــدلطويــل الأوفيمــا يتعلــق ببرنــامج عمــل اللجنــة ا  - ١٨١

وشُـدد علـى أن النظـر في الموضـوع يمكـن أن       .“شرط الدولة الأكثر رعايـة ”لإدراج موضوع 
المغزى المقصود من شرط الدولة الأكثر رعايـة وأثـر هـذا الـشرط     توضيح يكون له دور قيم في   
ــة بفي مجــال الاتفاقــات   ــه ســيكو  المتعلق ــدة كــبيرة في ضــوء  الاســتثمار، عــلاوة علــى أن ن ذا فائ

وجــرى تأكيــد الأهميــة  .)٧(مــشاريع المــواد الــتي صــاغتها اللجنــة مــن قبــل بــشأن هــذا الموضــوع 
ــة       ــة نموذجي ــادئ توجيهي البالغــة لهــذا الموضــوع بالنــسبة للبلــدان الناميــة، ولــوحظ أن إعــداد مب

  .له أعظم الأثروشروح بشأن هذا الموضوع سيكون 
لأخـرى شـكوكا فيمـا إذا كـان مـن الملائـم أن تنظـر اللجنـة في               وأبدت بعض الوفود ا    - ١٨٢

 تطـويره في محافـل      يجـري هذا الموضوع وجدوى ذلك، لا سيما وأن نظام الدولة الأكثر رعايـة             

__________ 
 .٧٤، الفقرة )A/33/10 (١٠الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم  )٧( 
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أخرى منها علـى سـبيل المثـال منظمـة التجـارة العالميـة أو علـى أسـاس دراسـة كـل حالـة علـى                           
  .حدة
 اللاحقـان   الاتفـاق والممارسـة   ”دراج موضـوع    الوفـود عـن تأييـدها لإ      وأعربت بعض    - ١٨٣

وأُشـير إلى أن القيمـة العمليـة         .مـد  في برنـامج عمـل اللجنـة الطويـل الأ          “فيما يتعلق بالمعاهدات  
 عن كون المعاهدات تُفسر وتُطبق في سياق دائم التطور ممـا طـرح مـسألة               تلهذا الموضوع نشأ  

 . ومـدى عمـق هـذا الأثـر    قائمـة لالتزامـات ال  واالقـائم ما إذا كان هذا الأمر يؤثر علـى القـانون       
تـدوين  لليكفـي    محـددا ومناسـبا بمـا        هـذا الموضـوع    فيمـا إذا كـان       بيد أن البعض أبدى تـشككه     

 المواضـيع المقتـرح إدراجهـا في      إضافة إلى ذلك، أعاد وفد من الوفود طـرح           .تدريجيالتطوير  الو
للجنـة الـسادسة في الـدورة الحاديـة         االتي كان قـد قـدمها إلى        برنامج عمل اللجنة الطويل الأمد      

  .)٨(والستين للجمعية العامة
الاحتفـال  المتعلقـة ب  التوصـيات   لقيـت   بالـذكرى الـستين لإنـشاء اللجنـة،         صل  وفيما يت ـ  - ١٨٤

 الـدول والمنظمـات الدوليـة       لتوعيـة فرصة ممتازة   هذا الحدث   ، واعتبر   التأييد عموما بهذه المناسبة   
 . ولاستعراض أعمال اللجنة في الماضي والحاضر والمستقبلبالجهود التي تبذلها اللجنة

 

__________ 
 .A/CN.4/577 من الوثيقة ١٢٨للاطلاع على هذه المقترحات، انظر الفقرة  )٨( 


